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 إيضاح
 

الحكومة اللبنانية وكلّ الأطراف المعنيّة، بما في ذلك الجمعيّات تقدّم جمعيّة مصارف لبنان هذا المستند )"المساهمة"( لمناقشته مع 
المهنية والتجارية، من أجل التوصّل إلى توافق على استراتيجيّة تصبّ في مصلحة البلد، والمودعين، والشعب اللبناني على حدّ 

الاقتصادية الحاليّة التي يشهدها لبنان، سواء. فهو يوجز بعض آراء جمعية المصارف، وأفكارها، واقتراحاتها في مواجهة الأزمة 
ولا سيّما قطاعه المصرفي. ولا يُعتبَر أيّ أمر وارد في هذا المستند بمثابة إقرار أو تعهّد أو ضمان، سواء من جمعية المصارف 

ة المصارف، والتي أو من أيّ من أعضائها، كما أن كلّ البيانات المدرجة في هذا المستند تعكس المعلومات المتوافرة لدى جمعيّ 
لم يجرِ التحقّق منها أو التدقيق فيها بشكل مستقلّ، وبالتالي لا تتحمّل جمعية المصارف أيّ مسؤوليّة لجهة دقّة مثل هذه المعلومات 

 أو موثوقيّتها أو شموليّتها، أو لجهة معقوليّة أيّ فرضيّات.

ن جمعية المصارف أو من أيّ عضو من أعضائها. كما أنها لا تُعدّ تنازلًا لا تُعتبر هذه المساهمة مستندًا قانونيًّا ملزمًا مقدّمًا م
، من قبل أيّ مؤسّسة ماليّة تعمل في لبنان لصالح أيّ طرف ثالث. وبالتالي، يحتفظ كلّ عضو كانعن أيّ حقوق من أيّ نوع 

، أو لبنانمصرف الجمهورية اللبنانية، أو  بذمّةفي جمعية المصارف صراحةً بحقّ التسريع في الإجراءات والمطالبة بكامل حقوقه 
 أيّ فريق ثالث.
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 لبنان ة لرئيس جمعية مصارفاستهلاليّ كلمة 
 
مودع، ترغب بالإسهام في الجهود ملايين  3حوالى  مصارف تدير حسابات مصارف لبنان التي تمثّلإنّ جمعيةّ "

ة مع السلطات حول الحلّ الأمثل نيّ ـال حسنةويبدأ ذلك بإجراء مناقشات  .اههالمطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة التي يواج
م العمل المستمرّ ول، لم يجرِ إشراك جمعية المصارف في ى الآنالذي يتعينّ تنفيذه، والذي يصبّ في مصلحة البلد. حت

عدّ هذا المستند إسهاماً إذًا يُ نيسان.  30قبل إصدار خطّة التعافي المالي في  يجرِ، على وجه الخصوص، التشاور معها
  حلّ أمثل وتوافقيّ.  تصوّرفي عمليةّ 

 % في تكوين6هم بنسبة ففي الواقع، يعُتبر القطاع المصرفي اللبناني أحد أكثر قطاعات اقتصادنا ديناميكيةًّ. إذ نس
 ستخدمالإيرادات الضريبيةّ، ونمن و  تمويليةال من حاجات القطاع العامّ  جدًا جمالي، وفي مقدار كبير  ناتجنا المحلي الا

 العالية. كفاءاتموظّف من ذوي ال 26.000حوالى 
  

 الحكومية الديون  : استعراض عامّ لأرصدةالدولةيل القطاع المصرفي في تمو  مساهمة: 1 الرسم رقم

 
_______________________________ 

  د.أ.( ل.ل./ 1507.5سعر الصرف الرسمي ) -2020آذار  31 كما في
 التجارية فالمصار  ن لدىرف لبنامص أرصدة صافية منتن ذمة مصرف لبنالمصارف التجارية ب أرصدة-
  2020نيسان/أبريل  30بتاريخ وفقًا لخطّة الحكومة للتعافي المالي  :1ملاحظة 
  تقديرات جمعيةّ المصارف :2ملاحظة 

                

(             )

                   

(                           )

                                  

                                           

                          

•                           

•                                     

                                 

•                       2: 

             

•                         2: 

                      

               

                    

                

                 

                

                   

                       

                   

                      

                 

•             

             

•              

                  

    

                 

          



5 

 جمعية مصارف لبنان   

 

على الولوج ، مما يحدّ من قدرة الجمهورية اللبنانيّة 1المخاطر واقع أنّ تصنيفه عاليب يتفرّد لبنان بخصائص عدّة. أوّلًا،
مصارفه التي اضطلعت بدور المقرض في المقام الأخير ،  ل البلد بشكل أساسيّ منمو  ، تَ إلى الأسواق المالية. فبالفعل

الجمهورية اللبنانيّة، لا سيّما في السنوات الأخيرة )تحمل  مصدرة من قبلالعبر شراء الغالبية العظمى من السندات 
نهاية  كما فيداخلي % من الدين ال24% من الدين الأجنبي و 35 بين موزّعة% من مجمل الدين، 27المصارف 

 (.2020آذار 
لديه على لبلد اف .بالأصول عتبر اقتصاد لبنان فقيراً بالنقد إنّما غنياً يُ ، الأسواق الناشئة خلافاً لجميع إقتصاداتثانيًا، 

ثمرة الأقل القدرة على تسوية ديونه داخل القطاع العام من خلال الأصول المتاحة المستثمرة بشكل سيء أو غير المست
 .إطلاقاً 

ا للإسهام في حلّ الأزمة الحالية ودعم نموّ لبنان. إلّا أنّ خطّة الحكومة تتغاضى  يجد القطاع المصرفي نفسه مستعدًّ
اليًّا. ممصارف لبنان  إنقاذالإسهام الإيجابي للقطاع المصرفي في الاقتصاد اللبناني وتتحدّث فقط عن استحالة  عن هذا

يه مالي: كلّ ما تحتاج إل إنقاذصلب ولا يحتاج إلى اللبناني قطاع المصرفي المضلّل وغير دقيق. ف طرحإنّ هذا ال
 عليها.المصارف هو أن تسدّد الحكومة المبالغ المستحقّة 
نيسان  30في  علنتهاالآن في خطّة التعافي المالي التي أ  فإنها ترميباختيار الحكومة التخلّف عن دفع دينها الأجنبي، 

ت تبعامثل هذه الخطوة تأتّى عن توف وسعن الدفع يكاد يكون غير مسبوق وضارًّا للغاية.  الماضي الى تخلّف داخلي
 كلّ  اتحمّل بموجبهي مساهمةً دراماتيكيّة على النمو الاقتصادي وعلى الشعب اللبناني. لذا تقترح جمعية المصارف 

 .الحالية والمستقبلية ةجيال اللبنانيّ الأأصحاب المصلحة نصيبهم العادل من العبء لتفادي عاقبة كهذه، لمصلحة 
ية واقتصادية لحلّ هذه الأزمة الخطيرة عبر القيام بتنازلات مال مساهمة مجديةلتقديم وعليه، فإنّ جمعية المصارف مستعدّة 

م للاقتصاد توفير الدعة. وتتطلّع جمعية المصارف أيضًا الى موازاة التمسك بواجبات أعضائها الإئتمانيمؤاتية لحلّها، في 
لمستند. وبذلك، االذي نوجزه في هذا و حو التصدير، ا نكثر توجّهً والأ الأكثر تنوّعًا، والأكثر ديناميكيّة، والأكثر فعاليّة،

تها، إمكانية نموّه وزياد عزيزتالاشتراك بالكامل في إعادة إعمار اقتصاد البلد والإسهام في  تنوي جمعية المصارف
 على شعب لبنان الموهوب بشكل استثنائي. خصوصاً بالاعتماد 

 
 
 
 
 
 

                                                           
ين (، فيتش رايتينغز ب مستقرّ )تشر 2010مستقرّ )نيسان/أبريل  1(، موديز ب2019ستاندرد أند بورز ب+ )كانون الأول/ديسمبر : 2009تصنيف منذ العام أعلى    1

 (2011الثاني/نوفمبر 
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منظّم للأزمة الحاليّة موجز تنفيذي: خمس أولويّات استراتيجيّة لحلّ   

 
مدعومة من  ،ركيزتين اثنتينمقاربة ذات لى ومة للتعافي المالي اجمعية المصارف في خطّة الحك مساهمةستند ت

 بآلية واضحة للتنفيذ على مراحل؛ أما الركيزتان فهما:مقرونة و صندوق النقد الدولي 
  ّفي نالديتعالج احتياجات التمويل الخارجي وتضع المسار المالي ومسار  الةاستجابة فورية متوازنة وفع 

 عواقب له ستكون  الذي الداخلية الديون  سداد عن التخلّف تجنّب مع ، مستدام أساس على المتوسط المدى
  ؛ قدرة البلد على استعادة الثقة وعلى اللبناني الشعب على مدمّرة

  جرّاء لتعزيز النمو المستدام والشامل الأشهر المقبلة غضون إطلاق إصلاحات هيكلية طال انتظارها في 
 .لتنويع الاقتصاديا

 جوهرويتمثّل اقتصاد لبنان يدور في حلقة اقتصادية مفرغة منذ سنوات عدّة. جمعية المصارف بأنّ  مساهمةقرّ ت
أنّ البلد يعاني من عجز ماليّ وعجز في الحساب الجاري )عجز مزدوج( جرى تمويلهما إلى حدّ كبير، واقع الأزمة في 

من منطلق ماليّ، تخطّى الفائض الأولي و ين المقيمين وغير المقيمين. بنانيّ للّ المصرفية ودائع الوبشكل غير مباشر، من 
، وفقًا لصندوق النقد 2019% في تشرين الأوّل 5الي المطلوب لاستقرار معدّل الدين على ناتج لبنان المحلي الإجم

إلى تخلّف لبنان للمرة الأولى عن تسديد دينه إحجام الحكومات عن بذل الجهد المالي المطلوب  قد أدّىف .2الدولي
أتى هذا الحدث ليفاقم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، بما في ذلك عدم الاستقرار الجيوسياسي و  .3الخارجي

 جمالي.لي الاللقطاعات المنتجة في الناتج المح والإسهام المنخفضوالسياسي 
 

ندوق صأولويّات استراتيجيّة تسمح بتعافٍ ماليّ واقتصاديّ فوريّ ومستدام في أعقاب دعم  خمستعرض مقاربتنا 
 أيار: 1الذي طلبته الحكومة في لميزان المدفوعات المرتقب ( ‘الصندوق ’النقد الدولي )أو 

 
صارف وعلى ملايين مودع محليّ لدى الم 3تقلّل من العواقب الضارّة على ما يقارب  4عملية إعادة هيكلة للدين .1

 .نموّ محتمل أعلى على المدى المتوسّطلالاقتصاد ككلّ، بالتزامن مع إعداد الاقتصاد لتعاف  أسرع و 
 
 

  

                                                           
 2019استشارات، تشرين الأول/أكتوبر  4صندوق النقد الدولي، المادة   2
 
 عن تسديد ديونه، بما في ذلك في خلال أوقات الحرب يوماً لم يتخلّف لبنان    ف  ،   3
 ى" منها كما ورد في خطّة الحكومة.ليس فقط "الغالبية العظمو  -تستند هذه المقاربة على نموذج يهدف إلى حماية كلّ الودائع  4
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 تجنّب التخلّف عن سداد الدين الداخلي (1)
كبيرة في  اتعجوز لاعتبار واقع أنّ لبنان موّل تاريخيًّا تأخذ في اجمعية المصارف  مساهمةقوم عليها إن ركيزة إدارة الأزمة التي ت

-ديوباختيار لبنان عدم تسديد جزء من دينه السيا .بمجموعة من الفوائض في الحساب المالي وحساب رأس المالالحساب الجاري 
 اليوروبوندز في آذار ، أخّر عملية استعادة إصدارات اليوروبوندز باعتبارها عاملًا مهمًّا في الحساب المالي.

 
سيكون الضرر على الثقة بالاقتصاد وعلى الحساب المالي فن التخلّف عن تسديد دينه الداخليّ، اختار لبنا إذاإضافةً إلى ذلك، 

 في الحساب المالي في المستقبل المنظور. عجوزاتأن يسجّل لبنان  سيكون من المرتقب من الجسامة والديمومة بحيث
 متطلبات تمويل خارجي غير مستدام، تتخطّى  إلى، إضافةً إلى العجز التجاري البنيوي، لبيسيؤدّي ميزان الحساب المالي السو 

، مرجعيّةأبحاث . كذلك، واستنادًا إلى 2024-2020الحكومة في خلال الفترة الممتدّة من  الذي توقّعته 5ر د.أ.مليا 28مبلغ 
كما توقّعت الحكومة، % 14ليس فقط بنسبة جمالي ي الاالمحلّ الناتج انخفاض يؤدّي التخلّف عن تسديد الدين الداخلي إلى وف س

 وسترتفع أيضًا المؤشرات الاجتماعية، كالبطالة والفقر، بشكل تناسبيّ.%. 12-10ذلك بحوالى بل بما يزيد عن
 
التمويل الخارجي  حاجات لتخلّف عن سداد الدين الداخلي، وتقدّرتفادي امساهمة جمعية المصارف على الحاجة الى توقّف ت
  .6د.أ. على امتداد الأفق الزمني عينه كما ورد في خطّة الحكومة مليارات 8حوالىب

ن العام. الدي هيكلةبدور مصرف لبنان الأساسي في إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني وإعادة  تمد على الاعترافوهي تع
 دين الحكومة لمصرف لبنان بطريقة عادلة. ينبغي، كخطوة أولى، تسديد لذا،

 
 : تتضمّن الخصائص الآتيةسوية تتوخّى خطّتنا آلية ت

 
 بالإنكليزية(؛ ”GDDF“ديون )ال حكومي لتخفيفصندوق إنشاء  (1)
% من 100 على هاحصول مقابلد.أ.  مليار 40بقيمة   7من خلال الأصول العامةفي هذا الصندوق الحكومة  مساهمة (2)

 ؛ أي كامل الملكيّة ،الصندوق  أسهم
يحملها مصرف لبنان مقابل مليار د.أ.  40 قيمةوطويلة الأجل ب ، مدرّة للفائدةضمونةلأوراق مالية م الصندوق  إصدار (3)

 ؛8دين الحكومة لمصرف لبنان بشكل نهائيتسوية 
 ؛اللبنانيةاليوروبوندز وسندات الخزينة سندات تنازل مصرف لبنان ـللصندوق الحكومي عن كامل محفظة ي (4)
 ؛يشطب الصندوق للحكومة كامل محفظة الديون المشار اليها أعلاه، مقابل الأصول التي ساهمت بها الحكومة في الصندوق  (5)
 .مصرف لبنانقبل دين الحكومة الذي كان محمولًا من لغى يُ  (6)

                                                           
 .اد الفترة عينهامليارات د.أ. على امتد 4بالمقارنة مع الحصة التي حدّدها صندوق النقد الدولي للبنان بمقدار   5
ومة للتعافي في خطّة الحك 2024مليار د.أ. بحلول  13فقط و 2021مليارات د.أ. في  9أنّ الودائع لن تتدفّق إلى خارج البلد )أثر  ينتج التباين بشكل أساسي عن واقع  6

    المالي(
امتيازات /عقارية عامّة أخرى، و/أو حقوق  أصولشركات الاتصالات(، و/أو أراض  عامّة و الأسهم في شركات تملكها الدولة )مثلًا أو مجموع  العامّة بعض صولتشمل الأ  7

    )مثلًا واجهة بيروت البحرية(. ثماراست
 المالية FGDD الصندوق سيستفيد مصرف لبنان من الفائدة على أوراق   8
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في مصلحة  لما ،سواءبشكل سريع وسلس على حدّ  التعثّرب الداخلية التي تجنّ  قايضةالمهذه من الممكن تنفيذ 
                 .اً للتعامل مع أمور أخرى أكثر إلحاحممّا يسمح للحكومة بالمضيّ قدمًا  - ةكلّ الأطراف المعنيّ 

                                                                                                  
الحساب المالي إلى ميزان ين، سيعود الدين مع دائنيه الداخليّ  هيكلة توافقية لإعادةل لبنان إلى صفقة توص   ذافإ

للفترة الممتدّة بين د.أ.  مليار 1,8 قدرها ةمتوسطبقيمة  ا  وسيحقّق فائض 2021 العام أقرب وقت فيإيجابي في 
 ين.ين والمستقبليّ المودعين الحاليّ على ثقة سيحافظ التخلّف عن تسديد الدين الدخلي تجنّب إن بالفعل . 2022-20249

 اتز و عجسيبقى بحاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي لتمويل فحتى ولو لم يتخلّف لبنان عن تسديد دينه الداخلي، 
متراكمة على امتداد الفترة  د.أ. مليارات 8ميزان المدفوعات التي ستظلّ مرتفعة في المستقبل القريب، أي حوالى 

سيكون في موقع أفضل لضمان فتسديد دينه الداخلي،  ونعتقد أنّه في حال لم يتخلّف لبنان عن. 2020-202410
إنّ فمهما كان حجم الدعم،  .لتغطية فجوة مالية بهذه الضخامة، 11برنامج ولوج استثنائي من صندوق النقد الدولي

مالي الدعم لمصادر هامّة أخرى ل تحريرعلى النجاح في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي سيحفّز على الأرجح 
، بنك الاستثمار المتعدّدة الأطراف )البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدوليةتلك ك

  الأوروبي، ألخ(، ومؤتمر سيدر، والدعم المالي الثنائي.
  ذلكلتلبية شروط صندوق النقد الدولي، لكنّ  اللبنانيةحكومة اليتطلّب هذا البرنامج مجهودًا أساسيًّا من طرف وف س

تسديد  لكبح الاستيراد أو التضخّم الجامح الذي سينتج عن التخلّف عن جداً المتطلّب  صحيحالتسيجنّب الشعب اللبناني 
 الدين الداخلي أو إفلاس مصرف لبنان.

 
 الدين المحلي هيكلة إعادة (2)
ي هي أحداث نادرة للغاية. إذ إنّ الحالة حالات التخلّف عن تسديد الدين المحلّ جمعية المصارف على أنّ  مساهمةشدّد ت

مع  12قيمة سنداتها الحكومية القصيرة الأجلعن تسديد  1998تخلّف روسيا في العام هي الأبرز في التاريخ المعاصر 
التخلّف عن  تداعياتؤدّي تح أن من المرجّ . وفي حالة لبنان، 13ما نجم عن ذلك من تبعات اقتصادية مؤذية للغاية

تسديد الدين الداخلي إلى هجرة الأدمغة مما سيقلّص إمكانية النمو مستقبلًا، ويوصل بالتالي إلى "عقد ضائع" من النشاط 
  الاقتصادي المتباطئ.  

                                                           
 2أنظر إلى الجدول   9

 2أنظر إلى الجدول   10
مليار  3.9. ومليار د.أ 1.3% على امتداد فترة البرنامج، بما يصل على التوالي إلى 435% من حصّة بلد سنويًّا أو 145ما فوق مطلوب برنامج ولوج استثنائي   11

 د.أ.
12  GKOs بالروسية 
أس المال عبر ر شريان حياة مفتوحاً لأسواق % تراكميًّا(، على الرغم من أنّ روسيا أبقت 36أدّى التخلّف عن التسديد إلى تباطؤ اقتصادي حادّ )تقلّص الناتج بنسبة   13

لى الأرجح اخلي، فلن يشهد عمواكبة سندات اليوروبوندز الصادرة عن دولة روسيا الاتحادية )على عكس الدين السوفياتي القديم(. فإذا تخلّف لبنان عن تسديد دينه الد
 محدودة.انتعاشًا شديدًا لأن موارد البلد الطبيعية شحيحة وقاعدته الصناعيّة 
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 كبيرةكهذه تخفيضات دعم مع الدائنين المحليّين. ستتضمّن حزمة  دعملذا من الضروريّ أن يفاوض لبنان على حزمة 
ن على فوائد السندات، مما سيسهم في إعادة وضع لبنان على درب مستدام في كلّ ما يرتبط بالديون. وذلك يتطلّب أ

   ديون طوعيّ يخضع إلى حدّ أدنى من القبول، على أن تحدّده الحكومة. مقايضةعرض تطلق وزارة المالية 
 

 (د.أ. : دين لبنان الداخلي )بالمليار1 رقم جدول

 أخرى جهة  مصرف لبنان القطاع المصرفي 
 0 5 11  )سندات( يوروبوندز )د.أ.، قانون نيويورك(

)د.أ.،  السحب على المكشوف )على الحساب الجاري(تسهيلات 
 قانون لبنان(

0 16 0 

 6 34 14 سندات خزينة )ل.ل.، قانون لبنان(

 
 ن الخارجيالدي هيكلة إعادة (3)

 .ع الدين العام% من مجمو 16نسبة غير المقيمين( ب حمله)أي الجزء من دينه الذي ي يستأثر دين لبنان الخارجي
 

بالتالي،  الدين بطريقة تتوافق وقدرة لبنان على خدمة الدين على المدى المتوسّط. هيكلةوستسمح هذه الخاصيّة بإعادة 
 الدولية على المدى المتوسّط. يةسواق المالالأسيسهّل ذلك العودة إلى 

 
ليوروبوندز اسندات  بمقايضةخيار  على الأقلّ  بما في ذلكوستتشكّل إعادة هيكلة سندات )يوروبوند( من قائمة من الخيارات، 

ناني. بأوراق مالية جديدة تخضع للقانون اللب قايضةمآخر بال نيويورك وخيارولاية القائمة بأوراق مالية جديدة تخضع لقانون 
لدين ، لة عادلفقات مالية مستقرة وإعادة هيكلة التمويل الدولي لتدمعهد توافقيّة استنادًا إلى مبادئ  قايضةمفاوضات الموستكون 

النيّة وعملية  ةحسنبين الدائن والمدين، وأفعال وثيق التعاون الحوار و البما في ذلك الشفافية، وتدفّق المعلومات في الوقت المحدّد، و 
 تجنّبًا للتمييز غير العادل بين الدائنين.نيّة، ومعاملة منصفة ال ةحسنطوعية 

 
ي ذلك، ، بما ف (Fiscal Agencies) الحكوميةتفاقيّات ات القانونية للعقود ذات الصلة وللإلكلّ المتطلّب قايضةسيمتثل عرض الم

 دة، وبنود الإجراءات الجماعية.، والمعاملة الموحّ بالمثل على سبيل المثال لا الحصر، مبدأ المعاملة
  
 تحليل استدامة الدين (4)
في أسرع وقت  تراجعيمسار  علىالناتج المحلي الاجمالي  الدين/ نسبة ، فستضعالدين الداخلي والأجنبي هيكلةإعادة  نجحت ذاإ

ونوجز أدناه نتائج التحليل الذي أجريناه عن (. 2021عام الالتالية )باستثناء  وعلى امتداد السنوات العشر 2020 العام بدءاً من
للاقتصاد الكلي واقتراحنا لإعادة هيكلة شاملة القائم على توقعات إطار عملنا  فيكما هو مطبّق (، ”DSA“استدامة الدين )

 .14للدين

                                                           
 (rkMAC Framewoاستندنا لإنجاز تحليلنا لاستدامة الدين على إطار عمل صندوق النقد الدولي الحالي عن بلد يتاح فيه الولوج إلى الأسواق المالية )  14
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 رادبعد ذلك باطّ ليعود ويتراجع ، و 2021 العام قليلًا في رتفعمن ثمّ سيو ، من الناتج %171إلى  2020سينخفض الدين في العام 
  .2030 العام % في72,5إلى 

 (2019-2030) معدل الدين على الناتج المحلي الاجماليالمتوقّع لتطوّر ال: 2 رسم رقمال

 

 
لملحّة، بما في هامشًا ماليًّا مهمًّا لتمويل التدابير الاجتماعية ا تترك للمدى المتوسط مستدامةاستراتيجية مالية  .2

 .ذلك شبكة أمان اجتماعي موسّعة لمحاربة الفقر وخطوات ملموسة ضدّ الاقصاء الاجتماعي
 

لناتج امن   %2.1بنسبة فعلي الوصول إلى فائض أولي الاقتصادي في  صحيحتالجمعية للدف من برنامج يتمثّل اله
بالإيرادات  عبر مجموعة من التدابير مرتبطةالناتج  /الدين نسبةيسمح بعكس الديناميات السلبية ل الاجماليالمحلي 

 والنفقات إضافةً إلى مجموعة من التدابير الشاملة لتخفيف عبء الدين.
 
الاتجاهات السلبية القائمة أصلًا لعدم المساواة، أن يفاقم قتصادي على سنوات عدّة الا صحيحتالبرنامج  من شأنلكن، و 

 حتواء الكلفة الاجتماعية للتصحيحفلا. 15التلاحم الاجتماعيب وأن يلحق مزيداً من الضرروالفقر، والإقصاء الاجتماعي 
إعادة توزيع بشكل أساسي عبر  -(’SSN‘على السلطات أن تقيم شبكة أمان اجتماعي واسعة )يتعيّن المالي، 

  هشاشة في المجتمع وإلغاء الأشكال المترسّخة من عدم المساواة. كثربهدف حماية الفئات الأ -الموازنةمخصّصات 
 2020 العام ويتيح الاعتماد على البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا وتوسّعه في حالات الطوارئ حتى نهاية

مقاربة جمعية إنّ مستفيد.  450.000تنفيذ ذلك تنفيذًا سريعًا. تمثّل الهدف الأساسي من ذلك البرنامج في دعم 
  .16% من الناتج المحلي الاجمالي4هدف إلى زيادة الانفاق الاجتماعي بشكل كبير إلى المصارف ت

                                                           
إلى أن  لحاليّةاالأخص، قد تؤدّي الأزمة لى عو إلى وضع لبنان الاجتماعي الحرج.  2020هذا، أشار تقدير للبنك الدولي بتاريخ نيسان  صحيحقبل إنجاز برنامج الت  15

ليون م 1.7أسرة تحت خط الفقر الأعلى ) 356.000% من الشعب اللبناني(؛ و22فرد، ما يعادل  850.000) المدقعأسرة تحت خطّ الفقر  155.000يعيش أكثر من 
 % من الشعب اللبناني(.45فرد، ما يعادل 

% من 1.1سبة الكهرباء( للنفقات الاجتماعية الموجّهة على المدى المتوسّط مع ن % من  دعم0.7ي الاجمالي )بما في ذلك % من الناتج المحل4يجب مقارنة نسبة   16
 الكهرباء(. % من دعم0.7حالياً )بما في ذلك الناتج المحلي الاجمالي 
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ء حتوااعلى  ن، فيما تعملاالاختلالات الخارجية الهائلة انتعالج سعر الصرفل سياسة لتوحيدنقدية و سياسة  .3
 .التضخم الجامح انالتضخمية الشديدة وتتجنّب الضغوط

 
لإنتاج تعافي ايحفّز توحيد سعر الصرف، الذي من الضروري أن يأتي في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي،  إن

وسيشهد  على الرغم من الرياح المعاكسة لجائحة كورونا.المحلي الفوري ويدعم تطور القطاع السياحي الطويل الأمد 
 تجات الزراعية.قيمتها تكبح الزراعة المحلية وصناعة المنب بالَغنظرًا إلى أنّ العملة المالقطاع الزراعي دفعة مفاجئة، 

عرضة حاجات التمويل الخارجي الضخمة التي تجعل لبنان تخفيف من  الى المزيدتوحيد سعر الصرف  ؤدّيكما سي
 أزمة كجائحة كورونا.  نشألنقص حادّ في التدفقات عندما ت

 
على أن يتدخّل المصرف تجري إدارة توحيد سعر الصرف على أساس "التعويم الموجّه"، وف س، ا  وإذ نمضي قدم

  .17في فترات تقلّب لا مبرّر لهالمركزي بشكل محدود 
 
رفع  ؛ةعند الضرور  كلّ حالة على حدة منظّمة للقطاع المصرفي لمقاربة استنادًا إلى  إعادة هيكلة القطاع المالي .4

 .لتتماشى مع المعايير الدولية المصرفية التنظيمية الإجراءاتمستوى 
 

ى ، يجب تطبيق إعادة هيكلة القطاع المصرفي علمصرف لبنانالمترتّبة على الحكومة لصالح ديون تسوية البعد 
ي سيكون موحّدة لإعادة هيكلة القطاع المصرففتطبيق مقاربة كل حالة على حدة. ول أساس مقاربة متأنيّة، وتدريجيّة،

 مدمّر ا للاقتصاد ككلّ نظر ا لموقع المصارف الخاصّ في لبنان.
 

كلة إضافة إلى الإسهام الخاصّ للمصارف في التمويل والاقتصاد والناتج المحلي الاجمالي عمومًا، تُعتبر إعادة هي
 على اعتبار أنّ: للتعافي  اأساس مهمًّ القطاع المصرفي حجر 

ذا وخصوصًا في لبنان، نسبةً لحجمه. ل على أيّ تصنيف سيادي صحّة القطاع المصرفي عموم ا أثر قويّ ل (أ)
لخطّة عنصراً أساسياّ مصداقية )أي قطاع مصرفي لم يتخلّف تجاه مودعيه(  وجود قطاع مصرفي ذيعدّ يُ 

 الدولية؛  يةسواق المالالأإلى  الرامية الى العودةلبنان 
ا ة ارتباط ا ميزانية القطاع المصرفي المجمّعة مرتبط  (ب) مما الحكومة، من مصرف لبنان و  بميزانيّتي كلٍّ وثيق 

 للأزمة الراهنة؛المزمع يجعل القطاع المصرفي محوريًّا في الحلّ 
 من إيرادات الحكومة الضريبيّة؛  حصّة غير متكافئة مصدرالقطاع المصرفي كان تقليديًّا   (ت)

                                                           
 % من البلدان عالميًّا هذه الآليّة.43في الوقت الحاضر، يستعمل   17
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 ارومس ار المتخصّصين المهنيالتربة الخصبة لبداية مسالقطاع المصرفي الذي يعمل بشكل سليم يشكّل   (ث)
في  لهم يجدوا مكانًالالذين سيمضون قدمًا بعد ذلك ليصبحوا رواد أعمال أو غيرهم من الموظّفين المتعلّمين 

 .حديثاً  تنوّعمالالاقتصاد اللبناني 
 

يمة قالتخلّف عن دفع ب، وقرار الحكومة قيمة العملةلالفعلي نخفاض الاو الذي بدأ العام الفائت،  الركود العميق إن
بي على بشكل سلكلهّا عوامل أثّرت دين الداخلي، ال)سندات( اليوروبوندز، وإعلانها عن نيّتها التخلّف عمّا تبقّى من 

 . الوضع الرأسمالي للقطاع المصرفي
 

مبدأ عدم تخلّف القطاع المصرفي تجاه مودعيه من أجل  علىجمعية المصارف  قاربةم وفي هذا السياق، تقوم
 . 18الثقة ستعادةإ

 
لدائن اث تريّ ن بشأ 3رعاية نظام بازل تحت انخفاض رأس المال على حدة من حالات كلّ حالة  قديةالسلطة النقيّم ست

ا. بحاجة إلى تسوية وضعه جدت،بالنظام القائم ككلّ، وسيقرّر أيّ مؤسسات، إن وُ مرتبطة  تجاه المدين إزاء أحداث
ا قد ت السلطة النقديةالخطّة أنّ وتتحسّب  ا من حيث الر الأكثر المؤسّسات المالية  بعضشجّع أيض  على سملة ضعف 
 .فيما يسمح للبعض الآخر بمواصلة العمل،  الإندماج

 
د، وتكلفة إضافة إلى إصلاحات بنيوية ضرورية بما في ذلك تدابير لمكافحة الفسا ،تنويع قوية للاقتصاد استراتيجية .5

 .غير النظامي الاقتصادإضافة إلى إصلاحات تقلّص حجم  ،الأعمال في البلد لتأسيسأقلّ 
 
اعات القطمساهمة  هو الحلقة المفرغة البنيوية المترسّخةهذه  أحد أسبابجمعية المصارف على أنّ مقاربة شدّد ت

ا في  ضئيلةال الإنتاجية مشابهة لخصائص  بلدان عدّة تتمتّع بخصائص ثمّةبالفعل، جمالي. ي الااتج المحلّ النتكوين جدًّ
د وعدموارد طبيعية محدودة، و رأسمال بشري وفير، و عدد سكّان محدود، و لبنان )مساحة صغيرة تجاور بلدانًا كبيرة، 

 ذات الصلة تجارب هونغ كونغ، مثلةعتبر أبرز الأتُ نموّ اقتصادي مستدام. و خلق  تمكّنت من( كبير من المنتشرين
 وايرلندا، وسنغافورة التي تتشارك عوامل النجاح الأساسيّة الآتية:

 رؤية وطنية/خطّة اقتصادية شاملة؛ 
 القطاعات الإنتاجيّة ذات القيمة المضافة العالية؛على  ركيزالت 
  لرأس المال البشري؛تطوير متواصل 
  مدعومة بسياسات كليّة منضبطة )مالية ونقديّة(؛حكومة فعّالة وذات مصداقيّة 
 بيئة أعمال تنافسيّة؛ 
 .اقتصاد مفتوح 

                                                           
 الإنتشار اللبناني. قبل الثقة من الاستفادة من تدفقات رأس المال المتجدّدة منتمكّن استعادة   18
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 يحتاج إلى:وف ، س لهالبلدان المشابهة  على غراراقتصادياً نجاح لبنان من أجل 
  ،إنتاج الكهرباء وتوزيعها، بما في ذلك النقل و تركيز موارد الحكومة وجهودها على القطاعات ذات الأولويّة

 لتنويع الاقتصاد؛
 الأعمال؛ فساد القطاع العام( تأسيستكلفة ) المحلية لأعمالتحسين بيئة ا 
 مثلًا في الزراعة،  -قابلة للتكيّف مع التغيّرات المستقبلية  ذات قيمة مضافة عالية تطوير قطاعات منتجة

تخفيف من ال ،بالتوازي و  –تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني... ، متطوّرة للغايةالطبية الات معدّ الالصحة، 
 ميزان المدفوعات؛ عجز

  ّسياسات سعر صرف متّسقة.عبر انضباط مالي وسياسات نقدية و  يتأمين الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكل  
 

وف الثقة عبر تجنّب التخلّف عن دفع الدين الداخلي، س ستعادةجهود جمعية المصارف هذه لوضع خطّة لإوبنتيجة 
 إلى: تحوّل لبنان الإنتاجي على هذا النحويؤدّي 
  ي الإجمالي من القطاعات المنتجة: اقتصاد المعرفة، الصناعة، % من الناتج المحلّ 35اقتصادي )تنويع

 الزراعة...(؛
 مليون  170)الموجودات الاحتياطية تنمو بمقدار على المدى المتوسّط في ميزان المدفوعات  فائض مستدام

 (؛2024 العام في د.أ
 350.000  ،بالأخصّ بفضل لوجستيّات موجّهة نحو التصدير و فرصة عمل إضافية في الاقتصاد النظامي

فرصة عمل في  50.000فرصة عمل في قطاع الصناعة، +  50.000وشحن البضائع، بما في ذلك +
فرصة عمل في قطاع الخدمات  10.000اقتصاد المعرفة؛ +فرصة عمل في  60.000+قطاع الزراعة؛ 

 المالية؛
  د.أ.  15.000ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يصل إلى  محتملالفعلي النمو الزيادة مهمّة في

 في اقتصاد متنوّع حديثًا. 2030 العام بحلول
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 مقدّمة
 رؤية اقتصاديّة طموحة للبنان

 
أنّ البلد وجوهر الأزمة اقتصاد لبنان عالق في حلقة اقتصادية مفرغة. الاعتبار أنّ مقاربة جمعية المصارف في خذ تأ

ودائع اليعاني من عجزين مزدوجين )عجز مالي وعجز تجاري( جرت العادة على تمويلهما بشكل كبير وغير مباشر من 
 ين المقيمين وغير المقيمين.بنانيّ للّ المصرفية 

 
لأحداث في ، ولسعار النفط نتيجة لإنخفاض أك في جزء منه ،تباطؤ التدفقات المالية، أدّى ، 2016 العام ا منواعتبارً 

دين لبنان وعجزه إلى مسارات غير مستدامة. و الحدود، وأزمة اللاجئين، والاضطراب السياسي الداخلي،  إغلاقسوريا، و 
محلي % من الناتج ال5المطلوب لتحقيق استدامة الدين ، تخطّى فائض لبنان الأولي 2019تشرين الأول فبحلول 

 جمالي وفقًا لصندوق النقد الدولي.الا
 

ا  القرن الماضي بوجود تسعينيّاتإلى  اللبنانيمدفوعات الوتعود تحديّات ميزان  اقتصاد ذي قطاع إنتاجي صغير جدًّ
في نموّ دخل الفرد على امتداد  ضعفممّا أدى إجمالا  إلى  ،(3 الرسم رقمتصدير السلع والخدمات )إلى يفتقر 

% كمعدل عالمي(. في المقابل، أوصل السوق المحلي الراكد إلى بيئة 125مقابل  %30السنوات الأربعين الأخيرة )
متنامية وضخمة في ميزان المدفوعات. وفي الواقع، لا تزال بيئة الأعمال اللبنانية غير  عجوزاتوإلى أعمال غير مؤاتية 

، آخر 2018الأعمال )لتأسيس في مؤشّر البنك الدولي  دولة 190من أصل  143في المركز  لبنان حلّ ملائمة: 
 .(! 2015 العام في 104مركز مقابل الالبيانات المتوفّرة، 

 
 (2018-2002د.أ. )القيمة الحالية( ، المصدر: البنك الدولي )من بمليار : صادرات السلع والخدمات، 3 الرسم رقم
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ا للقطاعات المنتجة في الناتج المجلي الإجمالي في الأساس،  يتمثّل سبب الحلقة المفرغة بـالإسهام المنخفض جدًّ
اعتمد رؤية اقتصادية واضحة.  ذاإ( على الرغم من أنّ لبنان يتمتّع بإمكانيّات هائلة وبمستقبل واعد 4 الرسم رقم)

بلدان تتمتّع بخصائص مشابهة لخصائص لبنان )مساحة صغيرة تجاور بلدانًا كبيرة، وعدد سكّان محدود،  ثمّةبالفعل، 
 خلق نموّ اقتصادي مستدام.تمكّنت من ( المنتشرينوعدد كبير من ورأس مال بشري وفير، وموارد طبيعية محدودة، 

 وتُعتبر أبرز الأمثلة ذات الصلة، من بين أمور أخرى، تجارب هونغ كونغ، وايرلندا، وسنغافورة.
 
 

ا لحصة كل قطاع من الناتج المحلي الاجمالي، المصدر: البنك الدوليالناتج بحسب القطاع كوين: ت4 الرسم رقم  ، وفق 

 

 على غرار البلدان المشابهة له ، سوف يحتاج إلى:اقتصادياً من أجل نجاح لبنان 
 عبر انضباط مالي وسياسات نقدية وسياسات سعر صرف متّسقة. تأمين الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلّي 
  ،الكهرباء وتوزيعها، بما في ذلك النقل وإنتاج تركيز موارد الحكومة وجهودها على القطاعات ذات الأولويّة

 لتنويع الاقتصاد؛
 ( تحسين بيئة الأعمال المحلية)تكلفة تأسيس الأعمال؛ فساد القطاع العام 
  مثلًا في الزراعة،  -تطوير قطاعات منتجة ذات قيمة مضافة عالية قابلة للتكيّف مع التغيّرات المستقبلية

وبالتوازي، التخفيف من  –علومات، الأمن السيبراني... تكنولوجيا الم، الصحة، المعدّات الطبية المتطوّرة للغاية
 عجز ميزان المدفوعات؛

 
 جهود لإستعادة الثقة ، سوف يؤدّي تحوّل لبنان الإنتاجي على هذا النحو إلى:الوبنتيجة 
  من الناتج المحلّي الإجمالي من القطاعات المنتجة: اقتصاد المعرفة، الصناعة، 35اقتصادي )تنويع %

 الزراعة...(؛
 على المدى المتوسّط ؛في ميزان المدفوعات  فائض مستدام 
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 350.000  ،وبالأخصّ بفضل لوجستيّات موجّهة نحو التصدير فرصة عمل إضافية في الاقتصاد النظامي
فرصة عمل في  50.000فرصة عمل في قطاع الصناعة، +  50.000وشحن البضائع، بما في ذلك +

فرصة عمل في قطاع الخدمات  10.000رصة عمل في اقتصاد المعرفة؛ +ف 60.000قطاع الزراعة؛ +
 المالية؛

  15.000ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يصل إلى  %6-5احتمال نمو الناتج المحلي بنسبة 
 في اقتصاد متنوّع حديثًا. 2030د.أ. بحلول العام 
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 استجابة فوريّة .1
 
 الخارجياحتياجات لبنان من التمويل  .أ
 

ب رأس كبيرة في الحساب الجاري بمجموعة من الفوائض في الحساب المالي وحسا عجوزاتتاريخيًّا، موّل لبنان 
 المال. 

 
 يةسواق المالالأ، أخّر العودة إلى الفائت ليوروبوندز في آذارا-باختيار لبنان عدم تسديد جزء من دينه السياديو 
داخليّ، فسيكون إضافةً إلى ذلك، إذا اختار لبنان التخلّف عن تسديد دينه الاعتباره عاملا  مهمًّا في الحساب المالي. ب

ن الضرر على الثقة بالاقتصاد وعلى الحساب المالي من الجسامة والديمومة بحيث سيكون من المرتقب أن يسجّل لبنا
جاري وسيؤدّي ميزان الحساب المالي السلبي، إضافةً إلى العجز الت ر.عجوزات في الحساب المالي في المستقبل المنظو 

لفترة مليار د.أ. الذي توقّعته الحكومة في خلال ا 28البنيوي، إلى متطلبات تمويل خارجي غير مستدام، تتخطّى مبلغ 
 . 2024-2020الممتدّة من 

 
 تفترض خطّتنا أنّه لن يحصل تخلّف عن دفع الدين الداخلي. 
 

 : فرضيات متعلّقة بالاقتصاد الكلي2 رقم جدول

 2020 2021 2022 2023 2024 
 %6.75 %8.50 %10.25 %12.00 %53.00 ، %( سنويا  تضخّم )ال

 %5.50 %5.80 %6.20 %11.00 %36.20 ، %(سنويا  الناتج المحلي الاجمالي  ) مخفض
 %4.00 %3.00 %2.50 %2.00 %-13.80 ، %(سنويا  نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي )

 
. 2021 العام إيجابي فيميزان حساب مالي إلى  العودةلبنان من ستمكّن ي المتحسّنة بيئة الاقتصاد الكلّ  كما أن

 .19تمويليةالحاجات ال الى خفض بالتاليو الودائع، الى حفظ تجنّب التخلّف عن دفع الدين الداخلي  سيؤدّيو 
 
 تحقيق فائضإلى الحساب المالي سيعود  ين،الدين مع دائنيه الداخليّ  هيكلةتوصّل لبنان إلى صفقة توافقية لإعادة  ذافإ

% من المعدل ما 25)أي حوالى  2024-2022 عاميّ  للفترة الممتدّة بين د.أ. مليار 1,8 قدرهامتوسطة بقيمة 
الودائع على  ثباتويؤدّي إلى  ثقة المودعين،سيعيد  خليّ اتجنّب التخلّف عن تسديد الدين الد فالواقع أن. قبل الأزمة(

سيحرص إضافة إلى ذلك، يُرتقب أن تنمو الاستثمارات المباشرة الأجنبية بشكل كبير في سياق كهذا، إذ  امتداد الفترة.
ن عقودها، أو تنتهك حقوق الملكية، أو تتدخّل في العقود مالحكومة  تتنصّلالمستثمرون على الاستثمار في لبنان إن لم 

                                                           
خرى الأمارات ستثة الحكومة للتعافي المالي حول الاخطّ  توقعاتمقابل  2024مليار د.أ.  بحلول العام  13وحوالى  2021مليارات د.أ. في العام  9بمقدار حوالى   19

 .في ميزان المدفوعات
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في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي من  سيدر مؤتمر وستسهم أيضًا زيادة المبالغ المصروفة منالخاصّة. 
 .2024 العام في ن د.أ.مليو  808إلى  2021 العام في ن د.أ.مليو  148المتوقّع أن تنمو من 

 

 جدول رقم 3: ميزان المدفوعات المتوقّع للبنان من دون الأخذ بالاعتبار مسألة التخلف عن دفع الدين الداخلي، مليون د.أ.

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 (2361) (2456) (2578) (2834) (3555) (11724)  الحساب الجاري 

 (9632) (8877) (8121) (7431) (7614) (13365) ميزان السلع 
 3350 2900 2450 1950 1406 198 ميزان الخدمات 
 19 (100) (237) (381) (64) (1438) ميزان الدخل 
 3902 3621 3330 3028 2717 2881 التحويلات الجارية 

 668 668 668 668 668 994  حساب رأس المال
 1863 1809 1765 850 (3896) 7635  الحساب المالي

 808 784 765 750 148 1534 ةمباشر ال اتستثمار الا 
 1056 1025 1000 100 (1062) 1641 ستثمار الامحفظة  
 0 0 0 0 (2982) 4460 ى آخر  اتاستثمار  

احتياطية  أصول
 )استنزاف(

 2390 6783 1316 145 (21) (170) 

متطلبات التمويل 
 (ةتراكممالخارجي )

  6783 8099 8244 8223 8052 

 
حدّ متراكم على امتداد صلاحية ، مع من حصّة بلد ما ا  % سنويّ 145الدولي على دوق النقد يقتصر إقراض صن
 .20الحدود في ظروف استثنائيةقد يقرض مبالغ تتخطّى هذه   أنّ الصندوق إلاّ % من الحصة. 435البرنامج يصل إلى 

 برنامجفي  د.أ.ن مليو  867 ما يعادل ( أوSDR) ةخاصالسحب وق الحقمن مليون  633.5وحصّة لبنان صغيرة: 
سنويّ بمقدار مع سقف  د.أ. مليار 3.9 قرض إجمالي يصل في حدّه الأقصى الى، قد يحصل لبنان على إقراض عادي

من صندوق النقد الدولي حوالى عادي ال الإقراضبرنامج من حصة لبنان(. لذا، قد يموّل  %145) د.أ. مليار 1.3
 .2022-2020الممتدة بين العامين للفترة% من عجز ميزان المدفوعات المتوقّع 15

 
 8حوالى  ميزان المدفوعات مرتفعة في المستقبل القريب، أي عجوزات، ستظلّ ا  حتى ولو لم يتخلّف لبنان داخليّ 

يُستكمل بـ من صندوق النقد الدولي،  ا  استثنائي إقراضرنامج ب. وهذا يتطلّب 2024-2020 لفترةمليارات متراكمة 
 ل.المحتمالمنتشرين دعم ، و )ب( بعدهوما  سيدر مؤتمر)أ( دعم مالي خارجي إضافي ثنائي ومتعدّد الأطراف في إطار 

                                                           
 2011(، البرتغال 2322%) 2010من الحصة(، إيرلندا  3212%) 2010%: اليونان 2000تخطّت  4% من الحصة و 1000تسعة من هذه البرامج تخطّت   20
(، %1111) 2009(، رومانيا %1330) 2002(، تركيا %1560) 1999(، تركيا %1938) 1997(، كوريا الجنوبية %2159) 2012%(، اليونان 2306)

   https://www.nber.org/papers/w21805 .( 1015%) 2008وهنغاريا 

https://www.nber.org/papers/w21805
https://www.nber.org/papers/w21805
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 صحيحلتسيجنّب الشعب اللبناني ا إلّا أن ذلك، اللبنانيةحكومة ال جانبوسيتطلّب هذا البرنامج مجهودًا أساسيًّا من 

 لكبح الاستيراد أو التضخّم الجامح. جداً  المتطلّب
 

ا أكثرحجما   أكبرستثنائي لإا الإقراضبرنامج كون من الممكن أن ي وط للحصول على تعدّ الشر إذ  .تطلّبا   لكنّه أيض 
 دولةعل، فالبالف. التنفيذ لتلبيتهاشاقّة وسيكون على الحكومة اللبنانية العمل بجدّ على الاستثنائي  الإقراضمن التمويل 

 الشروط الآتية:  بشرط أن تتوافر لديهاالاستثنائي  البرنامجلتمويل من  ةعضو في صندوق النقد الدولي مؤهّلال
في ميزان  استثنائية على الحساب الجاري أو حساب رأس المال ضغوط عانيالبلد أو من الممكن أن ي عانيي (أ)

 ضمن الحدود العادية؛ امن الصندوق لا يمكن تلبيته تمويليةحاجة  ا يسفر عن، مالمدفوعات
ا ومنهجيّ إمكانية عالية  ظهرأن يُ   (ب) على المدى  قابلًا للإحتواءالعضو العام للدولة دين الن يكون لأتحليل دقيق جدًّ

 إذاط فق احاً الاستثنائي مت سيصبح برنامج الإقراض قابل للإحتواء،لدين غير المسبق لتقييم ال إذا جاءالمتوسّط )
 (؛مرتفعةالدين  يجعل قابلية احتواءالصندوق  خارجتمويل من توافر 

توى وبمسزمني  جدولالخاصّة ضمن  يةسواق المالالأ من الإقتراضبإمكانية لبلد فرص الفوز أو إعادة الفوز دى ال  (ت)
 العضو الإيفاء بموجباته المستحقّة للصندوق؛ للبلد  يتيح

 خططالقويّة ومعقولة للنجاح، بما في ذلك ليس فقط  اً التصحيحية للبلد العضو فرصأن يوفّر برنامج السياسة   (ث)
 .صحيحقدرته المؤسّساتية والسياسيّة على تحقيق ذلك الت اً أيض إنما صحيحيةالت

 
ا البرنامج يتطلّب هذالتقنية،  قواعدهصندوق النقد الدولي استنادًا إلى فريق قبل حالما تجري الموافقة على البرنامج من 

بأغلبيّة لا  لصندوق التنفيذي لمجلس الكما أيّ برنامج من صندوق النقد الدولي )سواء أكان عاديًّا أو استثنائيًّا( موافقة 
 .من الأصوات %85تقلّ عن 

 
 توحيد سعر الصرف .ب

 
 على الاقتصاد اللبناني مبالَغ بقيمتهاأثر عملة  (1)
 

 فيالناتج المحلي الإجمالي  / الحساب الجاري  أعلى نسب يقف وراء إحدىيعاني لبنان من اختلال تجاري مزمن، 
الصادرات والواردات لانخفاض ملحوظ على امتداد العقد  تعرّضتفقد  .21من الناتج المحلي الاجمالي( 20%<) العالم

 2008في العام مصدّرًا كبيرًا للسلع والخدمات )بلغت الصادرات ذروتها  يوماً لم يكن  على الرغم من أنّ لبنانو الماضي. 
 ة التيالإقليمي اتلاضطرابجرّاء ا تدهوراً أكبر ميزان البلد التجاري  فقد شهد(، من الناتج المحلي الاجمالي% 80مسجّلةً 

                                                           
 2020، نيسان World Economic Outlookالمصدر  – 2019-2013 فترة% من الناتج المحلي الاجمالي في 24.9معدّل   21



20 

 جمعية مصارف لبنان   

 

الاجمالي، وهي النسبة ي % من الناتج المحلّ 35، تقلّصت الصادرات إلى 2018 العام بحلول. و 2011 عامت بدأ
 .على السواء السلع والخدمات طاول هذا التقلّصقد و ، في هذا العقدالأدنى 

 
% 33بين مبالَغ بها بما )ل.ل.( الليرة اللبنانية  فقيمة. والأوضاع المالية الحقيقيمن الاقتصاد  واقع كلّ هذا يعكس و 
  .أكبرانخفاض  علىنطوي ي سوق القطع الموازي أن سعر الصرف المتداول في  في حين ،حسب التقديرات  %60و
 
المصدّرون  لمعابر الحدودية مع سوريا، التي يعبر منهامن إقفال ا بشكل خاصصادرات السلع التجارية تأثّرت لقد  

 فإنعلى الرغم من أنّ بعضًا من هذه المعابر أعيد فتحه منذ ذلك الوقت، و تقليديًّا إلى الأسواق الخليجية والعربية. 
وانتكست صادرات  .الأسواقخسارة بعض قيمتها و ب غبالَ العملة المكبير، بسبب  الى حدّ  لم تتحسّن الصادرات اللبنانية

في قطاع السياحة  حساراً الأولى تعكس انخدمات السفر والخدمات المالية، ف بفعل، 2010 العام الخدمات أيضًا منذ
 ع الإقليمي.والثانية تراجعًا في استراتيجية المصارف اللبنانية للتوسّ 

 
من الناتج المحلي  %100ى يتخطّ  مستوى دراماتيكيًّا مماثلًا، فسقطت من  تغيّراً  واردات السلع والخدمات شهدتوقد 

، ة الاستهلاك مستوردسلّ من  الجزء الأكبربما أنّ . و 2019 العام فيمنه % 55إلى حوالى  2008 العام الإجمالي في
، فقد ألحقت معدلات النمو الاقتصادي للبنان ي الاجماليلناتج المحلّ أكبر مكوّنات اوالاستهلاك يشكّل إلى حدّ بعيد 

 المنخفضة ضررًا مباشرًا بالواردات.
 
     الأثر الملموس لتوحيد سعر صرف (2)

ي وأن لتعافي الإنتاج المحلّ حوافز أن يعطي توحيد سعر الصرف الذي سيلي برنامج صندوق النقد الدولي  من شأن
الزراعة المحلية  لجمتبقيمتها  بالغوستتعافى الزراعة أيضًا، بما أنّ العملة المالقطاع السياحي الطويل الأمد.  نمويدعم 

وصناعة المنتجات الزراعية. إضافة إلى ذلك، سيخفّف توحيد سعر الصرف من حاجات التمويل الخارجي الضخمة 
 أزمة كجائحة كورونا.  نشأالتي تجعل لبنان عرضة لنقص حادّ في التدفقات عندما ت

 ، د الغذائية هي أصلا محدّدة على أساس سعر بما أنّ أسعار المواقد يكون التأثير الفوري على استهلاك الأسر ضئيلا 
)بشكل أساسي الحبوب(  ة السلع الغذائيةمن سلّ  %80إن نسبة ف، لأسر الفقيرة إلى ا مع ذلك، بالنسبة الصرف الموازي.

المنافسة الأجنبية، لكن قد يتطلّب الإنتاج وقتًا  انحسار. وسيستفيد المنتجون المحليّون في نهاية المطاف من ةمستورد
 ليتوسّع. والتراخي في الإنتاج يعني مزيدًا من الضغط التضخّمي.

 
ذات الدخل المتدني غالب ا ما يكون مدعوم ا من التحويلات ستهلاك الأسر اويتميّز الدخل الفردي في لبنان بخاصيّة أنّ 

بشدّة اقتصادات الخليج، التي تأثّرت  متأتية منالكثير من تدفّقات التحويلات هذه  والحال أن .يركيالأمالمالية بالدولار 
 والأثر الصافي على الأسرة المتوسطة غير واضح.هي نفسها بالأزمة. 
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فقط في  على أن تتدخّل"، التعويم الموجّه عقب توحيد سعر الصرف، ستدير السلطة النقدية نظام قطع على أساس "
ولجة وعلى السلطات المهذه الآليّة.  البلدان عالمياً % من 43في الوقت الحاضر، يستعمل  حالات تقلّب لا مبرّر له.

لتضخم ذا مصداقية بهدف إرساء توقّعات ايكون للسياسة النقدية  اً بالسياسة النقدية أن تعتمد سريعًا إطار عمل جديد
 للتضخم.  ومعلن صريح هدفضمن 

 
 اسيسز الأونتوقّع أن يكون المحفّ حركة رأس المال.  نمع الوقت بعد رفع القيود ع سيرتفع سعر الصرف الفعلي

 قيمة العملةل يرتفاع حقيقالى ا اتّجاهًا واضحًا مماثلةبلدان أخرى ظهر أمثلة من لانخفاض قيمة العملة وجيزًا نسبيًّا إذ تُ 
 .ركة رأس المالعلى حالمفروضة % عقب رفع القيود 25-10ما بين ب
  

 مالية على المدى المتوسطالستراتيجية الا .ت
 
 الاستراتيجية المالية حتوى م (1)

 الفئات الضعيفةمالية: إعادة الاستدامة وحماية اللاستراتيجية لالأهداف الرئيسية 
د بشدّة، ورصيد دين متصاعد، سينبغي على السلطات اعتما ردّيةعلى خلفية نمو بطيء، واختلالات خارجية ومالية مت

ن م ةجديد لحقبةالأسس  وإعادة الاستقرار، وتوفير ،الريبةتبديد اقتصادي على سنوات عدّة بهدف  صحيحبرنامج ت
  النمو الاقتصادي الشامل والمتين.

ينبغي فوضع السياسة المالية على مسار مستدام. بالاقتصادي صحيح ساسي لبرنامج التيجب أن يتمثّل الهدف الأ
ة من الناتج عبر مجموع الىالدين  نسبةالديناميّات المضادة ل أن تعكسجديدة إلى المالية الستراتيجية لإأن تطمح ا

ن الالتزام سيكو وكذلك عبر مجموعة شاملة من التدابير المخفّفة من عبء الدين. و  نفقات،التدابير المرتبطة بالإيرادات وال
ية السياسة لتعزيز مصداق عاملاً أساسياً لتصحيح الاختلالات المالية بعد سنوات عدّة من سوء الإدارة الاقتصادية  دؤوبال

  تدامة.الدولية بمعدّلات مس يةسواق المالالأالمالية، وإعادة الثقة الاقتصادية، ودعم العودة التدريجية للبلد إلى 
مساواة،  لاتجاهات السلبية القائمة أصلا  من عدمقتصادي على سنوات عدّة الإا التصحيحلكن، قد يفاقم برنامج 

على ن يتعيّ  المالي، حتواء الكلفة الاجتماعية للتصحيح. فلاالاجتماعي ماسكالت نال منوي ،جتماعياقصاء إفقر، و و 
مساواة حماية الفئات الأشدّ هشاشة وإلغاء أشكال عدم الأمان اجتماعي وتموّلها متطلّعةً الى السلطات أن تقيم شبكة 

أيضًا  الموجّهة المتواصلة، ينبغي على السلطاتإضافة إلى تدابير الحماية الاجتماعية . في المجتمع المترسّخة أصلًا 
 نشاطها الاقتصادي. الى تعطيلأزمةُ جائحة كورونا  أدّتمؤقّتة للأسر والمؤسسات التي  ارئةمنح إعانة ط
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يتعلّق في ما  دولة 141من أصل  129المركز  لبناناحتلّ فقد : 50.722لبنان  في "جينيمعدل "في الواقع، يبلغ 
 أنّ  24 2020نيسان الصادرة في ، وتتوقّع تقديرات البنك الدولي 23 2017 العام توزيع الدخل اعتبارًا منبالـمساواة في 

أسرة في  155.000وأن يعيش أكثر من  25أسرة تحت خطّ الفقر الأعلى 356.000تؤدّي الأزمة الحالية إلى أن ترزح 
 .26فقر مدقع

 
 الدولي التي تعيش تحت خطوط الفقر في سياق الأزمة الحالية، المصدر: البنك تقديرات المرتبطة بالأسر اللبنانيةال: 5 الرسم رقم

 
 

 ة مصداقيّ  سق وذومتّ عمل للسياسة المالية عناصر أساسية لاستراتيجية مالية: إطار 
 بًاصع حدّياً ت ،الأساسية المتمثّلة باستعادة الاستدامة المالية بالتزامن مع خلق شبكة أمان اجتماعي متينة هدافعدّ الأتُ 

كلّ أصحاب المصلحة يتطلّب الأمر الانخراط الفعّال لفلمضاعفة إمكانية النجاح،  المقايضات في السياسة العامة.في 

                                                           
 .2017، شباط/فبراير اللبناني قطاع الخاصّ الوزارة المالية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقييم عدم المساواة في دخل العمالة في   22
ة على على حص% من ذوي الدخل الأ2فيستحوذ  ،"تظهر النتائج أنّ عائدات القطاع الخاصّ توُزعّ بشكل غير متناسب بين مجموعات الدخل: ملاحظةالمرجع نفسه.   23

 %من ذوي الدخل الأدنى".60من الدخل توازي تقريباً تلك التي يحصل عليها الـ
 
 .2020نيسان/أبريل  21البنك الدولي، بيان الوقائع، استهداف الأسر الفقيرة في لبنان،   24
، وتعتبر الأسر لتقدير خطّ الفقر الأعلى، يضُاف عنصر غير غذائي إلى خط فقر الغذاء )الإيجارات، والسلع المعمرّة، والتعليم، والصحة ألخ(’البنك الدولي أنّه  وضحي  25

 التي تقع مصاريف استهلاكها دون هذا الخطّ أسراً فقيرة. 
 
دولي الضوء على أنّه بالأخصّ، يسلّط البنك الو تستعمل إدارة الإحصاء المركزي في لبنان المقاربة الدولية القياسية لتحديد خطّ الفقر )مقاربة تكلفة الحاجات الأساسية(.   26
قع مصاريف استهلاكها السعرات الحرارية الدنيا. وتعتبر الأسر التي تغالباً ما يعُر ف من زاوية متطلّبات –، يحُدّد أدنى شرط غذائي لحياة صحيةّ المدقعلتقدير خطّ الفقر ’

  .‘دون هذا الخطّ أسراً شديدة الفقر
 

   ير    ير    لبن   ل  ل   ل   ا  ة  ج ما ية  رجة ناجمة  ن    مة

201,000 356,000

155,000

                     
      

22% 23% 45%               

850 850 1700
           

     

                      ف                            ،                       

                      

  ف        
                      

  ف         
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ين وشركاء المجتمع المدني. والأهم من بما في ذلك الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيّ  -هموحشد توافق واسع بين -
  .ضبط أوضاع المالية العامة برنامج اً للسياسات يُدرج فيهسقمتّ  اً مذلك، فإنّه يتطلّب إطار عمل عا

 
لضبط  موسّع ، يجب تقديم برنامجوعدم اليقين المتصاعدفي مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية الحالية المعاكسة 

واقعية  على أهداف ماليةهذا البرنامج أن يرتكز ينبغي و  ،سنواتامتداد عدد من الأوضاع المالية العامة على 
 الثاني الجزء يف يتركّز تطبيق هذا البرنامج أن اً ويجب أيض .تتمتّع بمصداقية والنفقات وإجراءات ذات صلة بالإيرادات

ية لأزمة جائحة قّتة للتعامل مع الآثار الاقتصادية السلبالمو الإغاثة الطارئة تدابير بمجموعة من  رفَقوأن يُ  مدّته،من 
 .الضعيفة حماية الفئاتة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بغية هة الدائمومجموعة من التدابير الموج  كورونا 

 
، قدر الإمكان، ا  ها أيضعلي نبغيلكن، ي. و يجب أن تهدف التدابير الأخيرة إلى احتواء الفقر والإقصاء الاجتماعيو 

مراجعة الإعانات  لا بدّ منولتحقيق هذه الغاية، تخطّي ذلك وتوفير الدعم للأسر ذات الدخل المتوسّط. التطلّع الى 
العائلية، وإعانات البطالة، والسكن، والرفاه الاجتماعي بغرض توسيع نطاقها وفعاليّتها. إضافة إلى ذلك، يجب وضع 

حصول الشباب والعاطلين عن العمل لفترات طويلة سياسات لتفعيل سوق العمل بصورة عاجلة بهدف زيادة إمكانية 
 لمستوى حادّ النخفاض لإبالتالي التخفيف من هجرة الأدمغة واحتواء اآخذاً بالتعافي ؛ و الاقتصاد  كون على وظيفة فيما ي

 القوى العاملة.في مشاركة ال
 

، إلى 2019ي تشرين الأوّل الاتفاقية، فاستشارات صندوق النقد الدولي مع لبنان بموجب المادة الرابعة من  تتوصّللقد 
% على 5-4 هامشعلى الفائض الأولي ضمن  بقاءالإب نسبة الدين/ الناتج على مسار قابل للإحتواء يقضيوضع أنّ 

 ةالماليو تدهورت الأوضاع الاقتصادية مدى العقدين القادمين. ومنذ نشر النتائج التي توصّل إليها صندوق النقد الدولي، 
 من هنا يُعتبر أثر المجهود المالير، ممّا رفع أكثر الفائض الأولي الضروري لتحقيق استقرار الدين. بشكل كبي

لذا، يجب أن يترافق ضبط أوضاع المالية  وستُلحق محاولة توفيره ضررًا بالاقتصاد. ،الضمني غير مستدام الإستنسابي
 بكثيرمسار أكثر اعتدالا  مقرونة بومتّسقة و  العامة الضروري مع حزمة لتخفيف عبء الدين مصمّمة بشكل جيّد

لة سندات الدين المحلية وتوزيع تكاليف التصحيح المالي بشكل للفائض الأولي مع التقليل من الضرر اللاحق بحمَ 
 عادل.

 
ى أدوات إحد يشكّليخفّض من قيمة العملة موجّه عائم سعر صرف التخلّي عن تثبيت سعر الصرف لصالح  إن

ر في القسم ب،لتصدّي لفعل الانكماش جرّاء ضبط أوضاع المالية العامة. ا ستعوّض مواءمة السعر  وكما هو مفس 
ستساعد  هالكن ،للعملة جزءًا من أثر التقشف المالي السلبي منفصلبموجب تخفيض  الصرف الموازي الرسمي مع سعر 

أُجري ذلك عبر سياسات  ذامما يكون عليه الحال إ إيلاماً في تصحيح الاختلالات الخارجية الضخمة بطريقة أقلّ  اً أيض
 .للحدّ من الإنفاق
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ا من إصلاحات مالية بنيوية أخيرًا، يجب  تصون استدامة  بوسعها أنأن يكون ضبط أوضاع المالية العامة مدعوم 
السلطات المالية )أنظر إلى الجزء  عملومسائلة السياسة المالية على المدى المتوسّط، عبر تعزيز الشفافية والمحاسبة 

2 .) 
ير بمن مدّة أي برنامج بهذا الصدد والقائم على تدا الثانيالجزء  في مفاعيله تظهرضبط أوضاع المالية العامة الذي  إن

بشكل جيّد، ونشر برامج موجّهة اجتماعيًّا لفئات واسعة من  عدّةذات مصداقية، وتطبيق خطة لإعادة هيكلة الدين م
عناصر جوهرية متكاملة تُعتبر كلّها لقيمة العملة، واعتماد إصلاحات مالية بنيوية طموحة،  الخفــرخفض التمع، و المج

 لاستراتيجية قد توفّر استقرارًا ونموًّا شاملًا. 
       
 استنسابيّة تدابير -عناصر ضبط أوضاع المالية العامة( 2)

ة من الناتج خطة ضبط أوضاع المالية العامة )كحصّ الأساسيّة لعناصر الو الأولي  الرصيدمسار  3 رقم جدولاليقدّم 
تأزّم إضافي في الأوضاع الاقتصادية المحلية، ستكون خطة ضبط أوضاع أيّ ولأجل تفادي المحلي الاجمالي(. 

بالفعل، . 2024 العام % في2.1نسبة مع مسار المدى المتوسّط و  الأولي  الرصيد قاربالمالية العامة تدريجيّة، ويت
تزامن التصحيح  فإنبالتالي، و سير بعكس اتجاه الدورة الاقتصادية، ـف المالي يالمضاعِ يشير الكثير من البراهين إلى أنّ 

بشكل كبير تكلفة  سيخفّض تنحسر أزمة جائحة كوروناي وعودة النمو الاقتصادي عالميًّا حالما المالي مع التعافي المحلّ 
 . الاقتصاد في الإستخدامو  الإنتاج

ي الاجمالي هي أصلًا منخفضة. الناتج المحلّ  الى -الرفاه الاجتماعي الإنفاق علىوبالأخصّ، نسبة  -نفقاتإنّ نسبة ال
مع  ،من دون موارد حيوية ، والتعليم، والحماية الاجتماعيةكالصحة يترك قطاعات أساسيةخفضها أكثر أن  ومن شأن

التوازن الى  مجال واسع لإعادة ثمّة ،لكنووالاستقرار الاجتماعي.  ماسكخطيرة على التاء ذلك من آثار ما يترتّب جرّ 
ا عن المجالات ذات العوائد المنخفضة إلى المجالات ذات العوائد ا لإنفاق العام عبر إعادة توزيع الموارد بعيد 

% 4بر إعادة توزيع الموارد تدريجيًّا بنسبة العام علإنفاق وتشكّل إعادة التوازن الى االاقتصادية والاجتماعية المرتفعة. 
وتعزيزها عنصرًا أساسيًّا في خطّة  الاجتماعي ، وإعادة تشكيلهامن الناتج المحلي الإجمالي باتجاه توسيع شبكة الأمان 

 ضبط أوضاع المالية العامة.
 

لإنفاق العام، مع إعادة التوازن الى اعليه بالتزامن % والمحافظة 2.1لملاقاة المسار المالي على المدى المتوسّط بنسبة 
لإظهار و المقبلة.  على امتداد السنوات الأربع% 5,5ي الاجمالي بـعلى الناتج المحلّ  يراداتأن ترتفع نسبة الإ لا بدّ من

رتفاع ا المسار باتجاه الاستدامة، سيستلزم علىباتت العامّة  وضاع الماليةتوقّعات بأنّ أ خلقبالتالي و المصداقية، 
كالضريبة على القيمة  ،العامة تدابير مرتبطة بمعايير ترتكز على البنى التحتية القائمة لتحصيل الضريبة الإيرادات

أوضاع من هنا يجب أن تُشرّع هذه التدابير سلفًا بكاملها لإظهار التزام السلطات باستدامة  المضافة وضريبة الدخل.
 العامة.المالية 
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يرادات في إدارة الإمع اعتماد إصلاحات ضريبية بنيوية وتطبيقها هذه التدابير يجب أن تترافق إضافة إلى ذلك، 
حات ما تؤتي هذه الإصلابهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحسين جباية الضرائب وتعزيز الامتثال. وحال ،وإنفاذها
عادة إ بالتالي و ة منخفضة، يالعامة مع معدلات ضريب الماليةثمارها، سيكون بوسع السلطات أن تكيّف استدامة البنيوية 

 العامة بطريقة مؤاتية للنمو. يراداتالتوازن إلى الإ
 

 27: المسار المالي )% من الناتج المحلي الاجمالي(4 رقم جدولال
 توقعات اتتقدير  المالي التصحيحمسار             

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 % من الناتج المحلي الاجمالي، ما لم يُذكر خلاف ذلك
 %15.0 %15.2 %15.9 %15.8 %17.2 %21.5 ( إجراءات)من دون  يراداتالإإجمالي 

 %5.5 %4.8 %3.7 %3.2 %0.0  يراداتالمرتبطة بالإجراءات الإأثر 
 %20.5 %20.0 %19.6 %19.0 %17.2  (إجراءات)مع  يراداتالإإجمالي 

 
 %18.4 %18.7 %19.1 %18.6 %18.7 %22.4 ( إجراءات)من دون  النفقات الاوليةإجمالي 

 %4.0 %3.3 %2.6 %1.6 %0.9  الإنفاق أثر تدابير
 %4.0 %3.5 %2.5 %2.0 %1.0  أثر تدابير الحماية الاجتماعية

 %18.4 %18.9 %19.0 %19.0 %18.8  (إجراءات)مع  النفقات الأوليةإجمالي 
 

 -%3.4 -%3.5 -%3.2 -%2.8 -%1.5 -%0.9 (سيناريو خط الأساسالأولي )من دون تدابير،  الرصيد
 %2.1 %1.1 %0.6 %0.0 -%1.6  المالية العامة(الأولي )مع تدابير، سيناريو ضبط  الرصيد

 
 يراداتتدابير تعزيز الإ

. 202428 العام ي الاجمالي بحلولالناتج المحلّ % من 5,5 تصل الىات بنسبة يراديُتوقّع أن تعود التدابير المرتبطة بالإ
 وتشمل هذه:

  ّة على بعض بالأخصّ عن زيادة الضريبة على القيمة المضاف متأتّيال ة غير المباشرةارتفاع الإيرادات الضريبي
مة لضريبة على القيالإعفاءات المرتبطة باوإلغاء بعض  2021السلع غير الأساسية ابتداءً من كانون الثاني 

ا من ، ومطبّقة كليًّ 2021 العام جزئيًّا في معوزين، وهي تدابير مطروحة غير سكان ستفيد منهاالمضافة التي ي
في زيادة  تحسين جباية الضرائب الحدودية والجمركيةل محدّدفصاعدًا. وسيسهم أيضًا إصلاح  2022 العام

 ؛عامةال الإيرادات

                                                           
صول على : من أجل الح2022عام مالي، باستثناء مجموع الإيرادات لعلى خطة الحكومة للتعافي ال إجراءاتالأولية من دون  نفقاتومجموع ال يراداتيرتكز مجموع الإ  27

 %16.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 15.9ثر سلاسة، نفترض بأنّها ستشكّل مسار أك
 
 .في برنامج الحكومة للتعافي المالي درجبالنسبة إلى السيناريو المرجعي الم  28
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 ةت الضريبيّ الإيرادان في جباية الضرائب إلى ارتفاع والتحسّ ة المباشرة الضريبيّ  يراداترتفاع الإسيؤدّي ا 
 ية(.أُنظر إلى الإصلاحات المالية البنيو ) تعزيز إدارة الضرائب من خلالوسيُتاح ذلك بالأخصّ . الإجمالية

 
 )% من الناتج المحلي الاجمالي( الإيرادات : تدابير لتعزيز5 رقم جدولال

 توقعات اتتقدير  تدابير لتعزيز الإيرادات
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 %15.0 %15.2 %15.9 %15.8 %17.2 %21.5 (إجراءات)من دون  الإيراداتمجموع 
 %5.5 %4.8 %3.7 %3.2 %0.0  الإيراداتبالمرتبطة  جراءاتالإأثر 
 %3.0 %3.0 %3.0 %2.5 %0.0  إيرادات ضريبية غير مباشرة   

 %1.0 %1.0 %1.0 %0.5 %0.0  الضريبة على القيمة المضافة  منإلغاء بعض الإعفاءات 
 %2.0 %2.0 %2.0 %2.0 %0.0  تدابير أخرى بما في ذلك ضرائب حدوديّة وجمركيّة

 %2.5 %1.8 %0.7 %0.7 %0.0  إيرادات ضريبية مباشرة وجباية الضريبة   
 %1.4 %0.7 %0.7 %0.7 %0.0   رفع الضريبة على إيرادات الفوائد والأرباح الرأسمالية

 %1.1 %1.1 %0.0 %0.0 %0.0  تحسّن في جباية الضرائب
 %20.5 %20.0 %19.6 %19.0 %17.2  (إجراءاتمجموع الإيرادات )مع 

 
 نفقاتتدابير تخفيض ال

وتشمل  .202429 العام ي الاجمالي بحلول% من الناتج المحلّ 4.0 تصل الىبنسبة  التدابير المرتبطة بالمصاريفيُتوقّع أن تعود 
 هذه:

  ّعتطبيق إصلاح قطاع الكهرباء المشر  ، ء لبنان كهربا مؤسسةالدولة ل أنواع الدعم المقدّم منكلّ  لغيالذي سيوأصلا 
أسعار ى للأسر عل دّمالمق دعمجزء من تحويلات الدولة المرتبط بالال أن. لكن، لا بدّ من الإشارة إلى 2024 العام بحلول

  إلى حزمة شبكة الأمان الاجتماعي؛سيضاف %( 0,7بنسبة )المقدّر الكهرباء 
  ،عضالقطاع العام، وكذلك مراجعة ب إدارات التوظيف في بعضبتجميد مرتبطة تدابير موجّهة لخفض فاتورة الأجور 

 لقطاعات معيّنة؛ المنافع الزائدة
  ا سليم ا؛ اعدية الخصوصيّةالتدابير على المعاشات التقمراجعة  وتطبيقها تطبيق 
 لا  تحقيق وفرسات التي تملكها الدولة بهدف على نطاق كلّ أقسام الحكومة المركزية والمؤسّ للإنفاق  ةشامل مراجعة

 % من الناتج المحلي الاجمالي.0.5 تقلّ نسبته عن
متزايد لك بقدر وذالدائمة، برامج الحماية الاجتماعية الموجّهة لتمويل  تغطية مهمّةأيضًا  نفقاتوستتضمّن التدابير المرتبطة بال

 .2024% في العام 4.0 لغاية تدريجيّا  
 
 
 

                                                           
 .في برنامج الحكومة للتعافي المالي درجبالنسبة إلى السيناريو المرجعي الم  29
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 )% من الناتج المحلي الاجمالي( نفقات: تدابير مرتبطة بال6 رقم جدول

 )بالنسب( التقديرات                            
 توقعات اتتقدير  تدابير مالية، % من الناتج المحلّي الاجمالي

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 %18.4 %18.7 %19.1 %18.6 %18.7 %22.4 )من دون تدابير( الأولية نفقاتالمجموع 

 %4.0 %3.3 %2.6 %1.6 %0.9  نفقاتأثر التدابير المرتبطة بال
 %2.9 %2.2 %1.5 %1.0 %0.9  إصلاح قطاع الكهرباء  
 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.0   رواتبفاتورة الهة لخفض تدابير موجّ   

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.0  ، الترقيات مشروطة بالشواغرالقطاع العامتجميد التوظيف في       
 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.0   منافعمراجعة حزمة ال      

 %0.4 %0.4 %0.4 %0.4 %0.0  إصلاح نظام المعاشات التقاعدية  
 %0.5 %0.5 %0.5 %0.0 %0.0  الإنفاق مراجعة  

 %4.0 %3.5 %2.5 %2.0 %1.0  إدخال حزمة لشبكة الأمان الاجتماعي 
 %18.4 %18.9 %19.0 %19.0 %18.8  (إجراءاتالأولية )مع  نفقاتمجموع ال

 
 إصلاحات مالية بنيوية ( 3)

الدين إلى أن تُصان وأن يُحافظ على استمرارها من ضبط أوضاع المالية العامة وإعادة هيكلة المجنيّة تحتاج المكاسب 
ماشيًا مع خاذ الإصلاحات المالية البنيوية التالية، تاتّ ة. وفي هذا الخصوص، يجب حكوميسات العبر تقوية عمل المؤسّ 

 أنحاء العالم: أفضل الممارسات في سائر
 بما في ذلك )سبيل المثال عبر النظام الرقمي ،  إما عبر تعزيز الكيان القائم أصلًا )على، ةالضريبيّ دارة تقوية الإ

ة ووضع إطار عمل وتحسين إدارة البيانات الداخلية، وإنشاء وحدة تدقيق داخلي مستقلّ ، (للمكلّفينهة الخدمات الموج  
هداف استراتيجية ة مستقلة تعمل على أساس أ طة ضريبيّ سل إقامةلتقديم تقارير التدقيق الخارجي(، أو عبر جديد 

 إنجاز مؤشرات الأداء الأساسية. قاعدةتتّفق عليها مع الحكومة ويجري تقييمها على 
  ّمع إجراء إصلاحات لنظام رقم التعريف الضريبي، الامتثال وإدارة ة الأساسية، تدعيم إدارة الوظائف الضريبي

 ة.مخاطر، وجباية المتأخّرات الضريبيّ ال
  ،ّيشرف الأوروبية،  حكوميةسات الأو فريق من الخبراء المستقلّين، على غرار المؤسّ إنشاء مجلس ضريبي مستقل

كيفية تجاوز المعوقات  حولعلى تنفيذ الموازنة وإعداد التقارير عن الأداء، بما في ذلك إمكانية تقديم توصيات 
 وأوجه عدم الكفاءة.
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  رة الموارد السائلة ووضع إطار عمل محسّن للإداتجميع هو الهدف من حساب كهذا حساب موحّد للخزينة، إقامة
شكل بوسيحسّن ذلك . لدولةكلفة تمويل اوخفض الخاملة  مؤسّساتات اليّ لاحتياطإلى استعمال فعّال  ؤدّيالنقدية ي

  ة.تمويليّ التقليل من التكاليف ال وتالياً كبير قدرة الدولة على القيام بعمليات الخزانة وإدارة سيولتها، 
 

 الدين هيكلةإعادة  .ث
 

 داخليال التعثّر آلية التسوية لتجنّب (1)
يضاعف  نمن شأنه أداخلي  تعثّرتجنّب ضرورة لتعافٍ مالٍ واقتصادي للجمهورية اللبنانية إلى  مقاربتناستند ت

 الدين الداخلي(. هيكلةقسم إعادة أنظر أدناه الخارجي ) تعثّرلل التكاليف الباهظة أصلا ّ 
خير لإقراض أ كملاذتصرّف أن مصرف لبنان  ، هوداخلي بإدراك الحكومة لواقع بسيطال التعثّرمن الممكن تجنّب 

يّ ألحكومة، كخطوة أولى في يتعيّن على الذا،  .مفضّل دائنمن الحكومة كمطالبات تعدّ مطالباته ، وبذلك، الحكومة
 لمصرف لبنان بطريقة عادلة. دينها تسدّدة، أن عمليّ تعاف   خطّة

عادة الاستقرار ستلإفهو يملك موجودات تساوي أكثر من المطلوب  .يعتبر لبنان فقيرا  بالنقد إنّما غنيا  بالأصول كذلك،
 المالي.

 تتوخّى خطّتنا آلية تسوية تتضمّن الخصائص الآتية: 
 

 بالإنكليزية(؛ ”GDDF“ديون )ال حكومي لتخفيفإنشاء صندوق  (1)
% 100على  هاحصول مليار د.أ. مقابل 40بقيمة   30الأصول العامةمن خلال في هذا الصندوق مساهمة الحكومة  (2)

 من أسهم الصندوق، أي كامل الملكيّة؛ 
ابل يحملها مصرف لبنان مقمليار د.أ.  40 قيمةوطويلة الأجل ب ضمونة، مدرّة للفائدةلأوراق مالية م الصندوق  إصدار (3)

 دين الحكومة لمصرف لبنان بشكل نهائي؛تسوية 
 ؛اليوروبوندز وسندات الخزينة اللبنانيةسندات نان ـللصندوق الحكومي عن كامل محفظة يتنازل مصرف لب (4)
يشطب الصندوق للحكومة كامل محفظة الديون المشار اليها أعلاه، مقابل الأصول التي ساهمت بها الحكومة في  (5)

 الصندوق؛
 مصرف لبنان.قبل يلغى دين الحكومة الذي كان محمولًا من   (6)

 
 
 

                                                           
ق/امتيازات عقارية عامّة أخرى، و/أو حقو  أصولالأسهم في شركات تملكها الدولة )مثلًا شركات الاتصالات(، و/أو أراض  عامّة و أو مجموع  العامّة بعض صولتشمل الأ  30

    البحرية(. لبنان)مثلًا واجهة  ثماراست
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 التسديد: آلية 6رسم رقم 

 
 

مصلحة  هفي لما ،بشكل سريع وسلس على حدّ سواء التعثّرالداخلية التي تجنّب  قايضةالمهذه من الممكن تنفيذ 
 .اً احممّا يسمح للحكومة بالمضيّ قدمًا للتعامل مع أمور أخرى أكثر إلح-ةكلّ الأطراف المعنيّ 

 
 لداخليالدين اهيكلة  إعادة (2)
إنّ الحالة الأبرز في التاريخ المعاصر هي تخلّف  أحداث ا نادرة للغاية. داخليتسديد الدين ال عدّ حالات التخلّف عنت  

أبقت على شريان حيوي  روسيا أنّ  مع .31عن تسديد قيمة سنداتها الحكومية القصيرة الأجل 1998روسيا في العام 
لى عكس الدين دولة روسيا الاتحادية )عسندات اليوروبوندز الصادرة عن  علىبمحافظتها ، يةلأسواق الماللمفتوح 

اقتصادي )تقلّص  كسادإلى قيمة سنداتها الحكومية القصيرة الأجل تسديد أدّى التخلّف عن  السوفياتي القديم(، فقد
التعافي يُعزى ، داخليفي السنة التي تلت التخلّف ال اً يما بدأ اقتصاد روسيا ينمو مجدّدوف (.%36لناتج بنسبة تراكميّ ل

الذي أزال العجز المزدوج. إضافة إلى و  2000-1999سعر النفط في بقدر كبير الى عامل خارجيّ: الارتفاع الحادّ ل
ي استفادت من انخفاض التو الاستعاضة عن الواردات بالقاعدة الصناعية القائمة أصلًا  في التعافي أيضاً  ذلك، ساعدت

 .قيمة العملة
 
ا  شهدتخلّف لبنان عن تسديد دينه الداخلي، فلن ي ذاإ ا شديد  بموارد طبيعية  نّ البلد لا يتمتّع إلاّ لأ على الأرجح انتعاش 

ح أن يؤدّي التخلّف عن تسديد الدين من المرجّ في حالة لبنان، وعلى العكس،  قاعدة صناعيّة محدودة.بشحيحة و 

                                                           
31  GKOs بالروسية 
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يوصل بالتالي إلى "عقد ضائع" من النشاط ما قد النمو مستقبلًا، و الداخلي إلى هجرة الأدمغة مما سيقلّص إمكانية 
 .المتدنّي جداً الاقتصادي 

 
( 2008راينهارت وروغوف )وقد قيّم بشكل واسع.  بتغطيتها الأكاديمية المؤلّفات تقم لمالداخلي،  التعثّرحالات نظرًا لندرة 

أقلّ يكون  الناتج في ظلّ حالات التعثّرأكّدا أنّ تقلّب ف ،رجيالتعثّر الداخلي والخالحالات التباين في استجابة الناتج 
تجريبيًّا أبعد من ذلك وبرهن  ذهب الى( فقد 2015)أمّا إنريكو مالوتشي  على الدين الخارجي. التعثّر عندما يقتصرحدّةً 

التي تشمل  التعثّر %، تقترن حالات 2-1 في حدودبتقلصّ الناتج  المحضالخارجية  التعثّرأنّه فيما تقترن حالات 
% )اختبار "ت" للقيم المتوسطة يؤكّد 12لة سندات محليّين بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يتخطّى أيضًا حمَ 

 إنو  ،لوضع اللبناني الحاليتنطبق على االوقائع المبسّطة التي توصّل إليها راينهارت وآخرون ومالوتشي  إن الفرق(.
من حجم الانكماش المتوقّع )إن حصل تقلّل  2020عام المرتقب لالناتج لتقلّص % التي توقّعتها الحكومة 14نسبة 
التعثّر الداخلي تبعات غنيّ عن البيان أنّه سيكون للكساد الناتج عن  .على الأقلّ  نقاط مئوية 10بمقدارداخلي(  تعثّر

 %.65% ومعدّل الفقر 45،  2020عاملبطالة يُتوقّع أن يبلغ معدّل ااجتماعية خطيرة، بحيث 
 

حزمة  ستشمل يين.لذا، يجب أن يسعى لبنان إلى إجراء مفاوضات على حزمة لتخفيف عبء الدين مع الدائنين المحلّ 
تمويلية الاجمالية والضغوطات النقدية، إضافة الى حاجات لبنان ال فممّا سيخفّ ،  اتتمديد آجال الاستحقاقكهذه 

 .قابل للإحتواءعلى مسار دين  اً ممّا سيسهم في وضع لبنان مجدّد ،عائدات السنداتتخفيضات على 
لة دّ أدنى من قبول حمَ ديون طوعي سيخضغ إلى ح قايضةتقتضي هذه الحزمة أن تطلق وزارة المالية عرض م

 قايضةوسيتضمّن عرض م )باستثناء الدين المعالَج وفق آلية التسوية(، على أن تحدّده الحكومة. المقيمينالسندات 
 عائدات سندات الدين يجري التفاوض عليه بنيّة حسنة بين الأطراف.لتخفيضًا ملموسًا  داخلين الالدي

 
 الخارجي الدين هيكلة إعادة (3)

عند أي من مجموع الدين العام،  %16)أي الجزء من الدين الذي يحمله غير المقيمين(  الخارجيتبلغ نسبة دين لبنان 
قدرة لبنان على )أي متلائمة مع  توافقيّةهيكلة ة بإعادة وستسمح هذه الخاصيّ  .مشابهةدول نامية  الأدنى لشريحة الحدّ 

هذا بشرط ألا يتخلّف لبنان الدولية.  يةسواق المالالأستسهّل بدورها عودة لبنان إلى  خدمة دينه على المدى المتوسّط(
 عن دفع دينه الداخلي.

 
اليوروبوندز  قايضةخيار بم على الأقلّ  بما في ذلكوستتشكّل إعادة هيكلة سندات )يوروبوند( من قائمة من الخيارات، 

بأوراق مالية جديدة تخضع للقانون  قايضةبالم آخرنيويورك وخيار ولاية القائمة بأوراق مالية جديدة تخضع لقانون 
فقات مالية مستقرة وإعادة التمويل الدولي لتد معهدستنادًا إلى مبادئ توافقيّة ا قايضةاللبناني. وستكون مفاوضات الم

 لدين بشكل عادل، بما في ذلك:هيكلة ل
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  .الشفافية، وتدفّق المعلومات في الوقت المحدّد( 1
 .بين الدائن والمدين وثيقالتعاون الحوار و ال( 2

 .أفضل الممارسات بشأن علاقات المستثمرينأ. 
 وردود الفعل عليها.إجراءات السياسة العامة ب. 
 .استشاراتج. 
 .لجهود المدين الإصلاحيةدعم الدائنين د. 

 .نيّةال ةنيّة وعملية طوعية حسنال ةنأفعال حس( 3
 .ة العقودقدسيّ أ. 

 .الوسائل لعمليات إعادة الهيكلةب. 
 .سياسات لجنة الدائنين وممارساتهاج. 
 .خلال إعادة الهيكلة أفعال الدائن والمدين فيد. 

 .رينالمتضرّ  معاملة منصفة تجنّبًا للتمييز غير العادل بين الدائنين( 4
 .عدالة في التصويت .1

 
 

 تحليل استدامة الدين  (4)
بهدف تعزيز قدرة لبنان على جذب  قابلة للإحتواءأ(  إعادة هيكلة الدين الشاملة الموجزة أعلاه لا بدّ من أن تكون 

يصبح لبنان مؤهّلا   حتى 32"كبيرةة رؤيته الاقتصادية الطموحة، و ب( "مستدامة بأرجحيّ رؤوس الأموال لتمويل 
 الاستثنائي من صندوق النقد الدولي. الإقراضلبرنامج 

القائم  (، كما هو مطبّق على إطار عملنا”DSA“)الدين  استدامةه نتائج التحليل الذي أجريناه عن نوجز أدناهو كذلك. 
 لدينا نسبة نخفضفست. ، بما في ذلك آلية التسويةي واقتراحنا لإعادة هيكلة شاملة للدينللاقتصاد الكلّ على توقعات 

راد طّ با لتعود وتتراجع، 2021 العام قليلًا فيترتفع ، ثمّ س%171إلى  2020في العام الناتج المحلي الإجمالي  الى
 .2030 العام % في72,5إلى 

 
 
 
 
 

                                                           
 .2015عام للإقراض الاستثنائي لكما هو محدّد في إطار عمل صندوق النقد الدولي   32
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سيناريو جمعية المصارف لإعادة الهيكلة، % من الناتج المحلي الإجمالي في الناتج المحلي الاجمالي  الىالدين لنسبة : تطوّر مبدئيّ 7 الرسم رقم
(2019-2030) 

 
   
 إعادة هيكلة القطاع المالي .ج

 
 الماليقطاع الوفي الوقت المناسب بهدف الحفاظ على الثقة في  بير على مراحل واضحةتطبيق التداتبرز الحاجة الى 

ع تطبيق إعادة هيكلة القطاذلك أن يلي يجب . دين الحكومة لمصرف لبنان تسديدفي الأولوية الأولى  وتكمن .يلبنانال
لإعادة هيكلة القطاع فتطبيق مقاربة موحّدة حالة على حدة.  كلّ  تتناولة، وتدريجيّة، المصرفي على أساس مقاربة متأنّي

العملية أيّ لذا، ينبغي أن تتجنّب  في لبنان. صالمصرفي سيكون مدمّر ا للاقتصاد ككلّ نظر ا لموقع المصارف الخا
  تخلّف للقطاع المصرفي تجاه مودعيه.

 
)يولّد القطاع المصرفي  ي الاجمالي عمومًاللمصارف في التمويل والاقتصاد والناتج المحلّ  إضافة إلى الإسهام المحدّد

 للتعافي على اعتبار أنّ:  ا، تُعتبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي حجر أساس مهمًّ ي الإجمالي(% من الناتج المحلّ 6
لحجمه. لذا نظراً وخصوصًا في لبنان،  على أيّ تصنيف سيادي صحّة القطاع المصرفي عموم ا أثر قويّ ل .1

جوهريًّا بالنسبة الى يُعدّ عاملًا مصداقية )أي قطاع مصرفي لم يتخلّف تجاه مودعيه(  اً ذامصرفي اً قطاع فإن
 الدولية؛  يةسواق المالالأإلى  النفاذخطّة لبنان لإعادة 

اة ارتباط ا ميزانية القطاع المصرفي المجمّعة مرتبط .2 عل مما يجمن مصرف لبنان والحكومة،  بميزانيّتي كلٍّ  وثيق 
 لأزمة الراهنة؛محوريًّا في حلّ االقطاع المصرفي 

 حصّة غير متكافئة من إيرادات الحكومة الضريبيّة؛  مصدرالقطاع المصرفي كان تقليديًّا  .3
 ار المتخصّصين المهني ومسارالتربة الخصبة لبداية مسالقطاع المصرفي الذي يعمل بشكل سليم يشكّل  .4

في لهم يجدوا مكانًا لالذين سيمضون قدمًا بعد ذلك ليصبحوا رواد أعمال أو غيرهم من الموظّفين المتعلّمين 
 الاقتصاد اللبناني المتنوّع حديثًا.
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 القطاع المصرفي والتصنيف السيادي
 

 :كالآتيتقيّم وكالات التصنيف القطاع المصرفي 
  :ويمكن أن يؤدّي إلى تعديل  "ةطر السيادياخمتقييم ال "يؤثّر تقييم القطاع المصرفي على ستاندرد آند بورز

 الدلاليمرونة في تعديل التصنيف ذلك، تتمتّع ستاندرد آند بورز بثلاث درجات. إضافة إلى يصل حتى 
 الاعتبار نقاط ضعف محدّدة للقطاع؛كي تؤخَذ في بدرجتين 

  :تأثير قويّ على التصنيف  ما قد يكون لهلمخاطر الأحداث، ة القابليّ ج صحة القطاع المصرفي في تُدر موديز
ين اثنين: عمومًا إذ تحدّد الأرضية لتقييم المخاطر الشامل. فموديز تقيّم القطاع المصرفي بناءً على مقياس

 ي الاجمالي؛لى الناتج المحلّ نسبة الأصول اوفقًا لمنهجيّتها الخاصّة، و نوعية القطاع المصرفي 
  :النوعي التقييمغير أن شّر محدّد للقطاع المصرفي. لا يعتمد نموذج التصنيف السيادي على مؤ فيتش 

خصائص  من خلالت ككلّ، درجا 3 بمقدار يصل الىالوكالة من تعديل التصنيف يمكّن لاحتساب المخاطر 
 .مشروطةعبر المطلوبات ال العامة والمالية الاعتبار مخاطر القطاع الماليتأخذ في  بنيوية

 
 الخيارات المحتملة في المستقبل

 
التخلّف عن بالانكماش الاقتصادي الذي بدأ العام الفائت، إلى جانب انخفاض قيمة العملة الفعلي، وقرار الحكومة  إن 

على كلّها عوامل أثّرت سلباً دفع قيمة )سندات( اليوروبوندز، وإعلانها عن نيّتها التخلّف عمّا تبقّى من دين داخلي، 
 الوضع الرأسمالي للقطاع المصرفي. 

 
ث الدائن تجاه بشأن تريّ  3نظام بازل  بموجبانخفاض في رأس المال على حدة كلّ حالة سلطات النقدية قيّم الوف تس

قدّر جدت، بحاجة إلى تسوية وضعها. ونسات، إن وُ قرّر أيّ مؤسّ النظام القائم ككلّ، وستالمدين إزاء أحداث مرتبطة ب
ا من حيث الرسملة  الأكثر يةالمؤسّسات المال ا  شجّع أيضسلطات النقدية قد تالأنّ  سمح فيما ت، على الإندماجضعف 

ذات الصلة برأس المال  3معدّلات بازل سات قائمة رهنًا بالامتثال الكامل لكمؤسّ للبعض الآخر بمواصلة العمل 
 .2025كانون الاوّل  31المديونية بحلول و 

 ات الآتية:نشاطات مصرفية في لبنان تقديم الملفّ مزاولة سة مالية لبنانية تسعى للاستمرار في على كلّ مؤسّ  سوف يتعيّن
 في هذه الخطّة رؤية تنويع النشاط الاقتصادي الواردة ، متّسقة مع 01/01/2021ابتداءً من  للفترةل خطّة عم

 ؛وقّعةالمت تمويليةحاجات الحكومة الكما مع 
  بما في ذلك:خطّة إعادة الرسملة 

o :صيغة الرسملة 
  مالتحويلات طوعية للودائع إلى رأس 
 موجودات الثابتةفائض إعادة تقييم ال 
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  رأس مال جديد )المستوى الثاني، المستوى الأول الإضافي، المستوى الأول من رأس المال
 الأساسي(

o  مصدر رأس المال 
  الرأس المالشخص الطبيعي مزؤّد هوية 
  ّرأس المال مزوّدلرة الحيطة الواجبة مذك 
 د رأس المالقة لمزوّ المالية المدق   البيانات 

o الجدول الزمني لكفاية رأس المال 
  رأس الماللزيادة الموعد النهائي 
 نوع رأس المال 
  ّ3ي لبازل تاريخ الامتثال الكل 

 
 شبكة أمان اجتماعي طارئة لمكافحة الفقر .ح

 
 مما يمكن أن يجعل(، 5 الرسم رقمجائحة كورونا )نشوب أزمة تماعيًّا، تفاقَم مع يواجه اللبنانيون فقرًا متزايدًا وبؤسًا اج

التفاوت الشديد  تمخّض. وأصلًا قبل انطلاق الجائحة، 33الفقر الأعلى % من السكان يعيشون تحت خط45الى حو 
 2017 العام يتعلّق بالمساواة في عمليات توزيع الدخل ابتداءً من في ما دولة 141من أصل  129مركز ال)احتلّ لبنان 

، قبل التخلّف 35 2019في تشرين الأوّل % 20( ومعدّل البطالة المرتفع )المقدّر من صندوق النقد الدولي بـ 34
% من النشاط 60مقدّر أنّه يستحوذ على من ال ) في لبنان قتصاد غير النظاميالاحجم ضخامة السيادي( إلى جانب 

 .36بالضمان الاجتماعي شمولغير م وضع يجد فيه أكثر من نصف القوى العاملة نفسهعن الاقتصادي( 
 

وتشكّل  ،شبه معدوملفئات التي هي بأمسّ الحاجة إليه، هو صالح اعلى الرغم من ذلك، فإنفاق الحكومة الاجتماعي ل
من دون احتساب سلفات الخزينة ، 37 2020 لعامي الاجمالي ناتج المحلّ ال% من 1من مكافحة الفقر أقلّ تدابير 

 لكهرباء لبنان.
 

                                                           
 .2020نيسان/أبريل  21البنك الدولي، بيان الوقائع، استهداف الأسر الفقيرة في لبنان،   33
لنتائج أنّ عائدات "تظهر ا. ملحوظة: 2017، شباط/فبراير الخاص اللبناني قطاع الوزارة المالية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقييم عدم المساواة في دخل العمالة في   34

%من 60% من ذوي الدخل الأعلى على حصة من الدخل توازي تقريباً تلك التي يحصل عليها الـ2الخاصّ توُزعّ بشكل غير متناسب بين مجموعات الدخل فيستحوذ  القطاع
 ذوي الدخل الأدنى".

 
 .19/312رقم  لبنانتقرير صندوق النقد الدولي عن   35
 المرجع نفسه.  36

خزينة الحكومة ( ونفقات أخرى ل2020مليار ل.ل.  في العام  1.500. لا يتضمّن هذا الرقم سلفة الخزينة لكهرباء لبنان )2020المواطن، لبنان وزارة المالية، ميزانية   37
 مليار ل.ل.(. 1.300المركزية )
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دعم إلى حدّ بعيد، بمثابة  -غير المدرجة في موازنة الحكومة -فمن الممكن اعتبار سلفات الخزينة إلى كهرباء لبنان
يتمثّل الأساس  .2020 لعامي الإجمالي ناتج المحلّ ال% من 2ر اللبنانية، يصل إلى حوالى سَ حكومي إضافي للأ  

ء لبنان مخصّصة غالبًا لتسديد تكاليف مشتريات الغاز والفيول المنطقي لذلك في أنّ معظم تحويلات الخزينة إلى كهربا
 38ل.ل. مليار 1.500 اوقدره 2020 تمن الممكن اعتبار تحويلاشركة البترول الكويتية وسوناطراك. إذًا،  ،ني  للمورّدَ 

 فواتيرها الكهربائية.فيد الأسر اللبنانية عبر تخفيض كإعانات لقطاع الطاقة، ت
 

ا حتى الآن من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقر ا وتوسّ والإنفاق  البرنامج الوطني )عاته الاجتماعي مدعوم أيض 
الأكثر انية لقد اضطلع هذا البرنامج بدور أساسي في حماية الأسر اللبنلدعم الأسر الأكثر فقر ا في حالات الطوارئ(. 

ك رامج بشكل مشتر ل هذه الب(. وتُمو  2020 العام مستفيد مباشر بحلول نهاية 450.000)الهدف دعم أكثر من  ضعفًا
، و 2014والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة لبنان. وعلى امتداد الأعوام  من البنك الدولي

بما )اجتماعية كإعانة د.أ.  مليون  202.2قدره قرًا بمبلغ ي لدعم الأسر الأشد ف، تجسّد البرنامج الوطن2016، و2015
ليمية تعمنافع صحية، )ت( و  منافعي الاجمالي( على شكل )أ( قسائم غذائية، )ب( % من الناتج المحلّ 0.4يوازي تقريبًا 

 ر الأكثر فقرًا في لبنان.سَ للأُ 
عي حجم الأزمة أوّلًا، في القريب العاجل، يستدللسياسات الاجتماعية عموم ا.  كبير وتدعو الأزمة الحالية الى تعزيز

ي غير إجراء بداية جديدة عبر إعادة تخصيص الإنفاق الحالإنّ مزيدًا من الإنفاق لمحاربة انطلاق الجائحة. ثانيًا، 
   سيكون أساسيًّا لنمو ناتج لبنان. ،التدابير الاجتماعية المنتج باتّجاه

 
نسبة تصل بعن شبكة الأمان الاجتماعي  جرأة  أكثر جديدة لم يتبقّ للبنان أيّ خيار سوى تأسيس نسخة  ،اليبالتو 

تماعي، والبؤس الاج، لضعفحتواء الفقر، واوذلك من أجل ا، 2024 العام ي الإجمالي بحلول% من الناتج المحلّ 4إلى 
عافي وهذا أمر يتّسم بأهمية خاصة إذ إنّ خطة الحكومة للتمن الماضي ومن الأزمة المستمرّة. هذه الآفات الموروثة 

مان الأ، سيتعيّن على شبكة وعليه. 2024 العام هدف إلى التخلّص من سلفات الخزينة إلى كهرباء لبنان بحلولتالمالي 
المفترض  الناتج عن التخفيضو التعويض عن الأثر السلبي على فاتورة المواطن اللبناني الكهربائية، مجدّدة الجتماعي لإا

تماعي مناسب ينبغي النظر فيه لتوطيد شبكة الأمان الاجلكهرباء لبنان. من هنا، يبرز خيار المعطاة لسلفات الخزينة 
% 1 اعتماد مقاربة تدريجية، بدءًا من زيادة بنسبة يمكن، لهذا الخيار ولضمان تطبيق سلس بإقرار دخل أساسي شامل.

 نالسنتان الماليّتا . فيجب أن تشهد2024 العام % في4، للوصول إلى 2021 العام الإجمالي فيي من الناتج المحلّ 
 (. 5 ر على تحمّل أثر الأزمة )جدول رقمسَ في الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الأُ  هامةزيادة  2021و 2020

  

                                                           
 .2020وفقًا لوزارة المالية، ميزانية المواطن، لبنان   38
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 إصلاحات بنيويّة لاستعادة النمو الشامل والمستدام .2

ويلة، وأزمة طتطوّر لبنان لفترة  أعاقتإنّ لبنان أسير أزمتين في أزمة: أزمة مزمنة من سوء إدارة القطاع العام 
اختلالات  التطوّر الاقتصادي معالجة نحويشمل المسار  جائحة كورونا الفادحة التي عصفت بالعالم أجمع هذه السنة.

ي الاقتصادي تمهيد الطريق للتعافتالياً ل مع آثار أزمة جائحة كورونا و ؛ التعامطويلة الأمد باعتبارها مسألة ذات أولوية
على  شهرًا، على التوالي(؛ وأخيرًا التركيز على جدول أعمال تشريعي ومؤسّساتي مؤات  للنموّ  18أشهر و 6)في خلال 

 المدى المتوسّط.
 

بعيدًا الصعبة،  تنويع الاقتصاد باتّجاه قطاعات منتجة ذات قيمة مضافة عالية وخدمات مدرّة للعملة إلى يحتاج لبنان
استدامة و إلى مرونة أكبر، ذلك سيؤدّي ية. و ي الاجمالي الحالية التي تعتمد على الخدمات المحلّ عن بنية الناتج المحلّ 

. لقد ي الاجمالي، إلى نصيب أكبر للفرد من الناتج المحلّ أفضل لميزان المدفوعات، وإنتاجية أقوى، وفي نهاية المطاف
سهم أيضًا ، إذ إنّ إصلاحه سيحجار الزاوية هذهقطاع الطاقة أحد أعدّ قطاعات أساسية ستدعم استراتيجية كهذه. ويُ  ناعيّ 

 في استدامة المالية العامّة ويعزّز عمومًا بيئة الأعمال في لبنان.
 

وإدارية،  يات تنظيمية،وتشمل تحدّ ببيئة الأعمال، ي النمو اللبناني وهي مرتبطة إصلاحات أخرى يُعتقد أنّها تقوّ  ثمّة
    لتقليص الاقتصاد غير النظامي.على لبنان اتّخاذ تدابير يتعيّن صلة بالحوكمة. علاوة على ذلك، وذات 

 هذه الإصلاحات.من الممكن أن يدعم عدد من مصادر التمويل الخارجي تطبيق 
 

 المسار باتجاه التنويع الاقتصادي .أ
  
 ة لتنويع الاقتصاد اللبنانيعاليقطاعات أساسية منتجة وذات قيمة مضافة  (1)
ية وزيادة إمكانات ة بشكل سليم، من الممكن تنويع الاقتصاد اللبناني بعيدًا عن قطاع الخدمات المحلّ أُديرت العمليّ  ذاإ

وسع القطاعات توسّع الأعمال الجديدة الكامل، ففي  أن تؤخّر أزمة جائحة كوروناحتى ولو من الممكن  .39نموّه
 بعد الأزمة. نموّ البلد المذكورة أدناه الازدهار هيكليًّا في لبنان والإسهام في

 
 يمكن أن تشمل القطاعات المنتجة: 

  :من 70ي الاجمالي، وقد مرّ % من الناتج المحلّ 3.6، استحوذ القطاع على 2016 العام فيالنقل %
% عبر مطار رفيق الحريري الدولي. لكن، يبدو أنّ المنتجات 20التدفقات التجارية عبر مرفأ بيروت و

"تكامل يظهر أنّ قطاع النقل يعاني من و يومًا.  13بمعدّل أكثر من اللازم ، أي تمكث في مرفأ بيروت 
ا يتعلّق في م" بين مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس. ر واضحغي ي يز ونهج تميغير فعاّل بين المرافئ والطرقات 

                                                           
 .   القسم هذا في درجةالم القطاعية النتائج بعض أيضًا تغطّي 2018 ماكينزي،  39
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ملايين.  6قدرته الاستعابية للركاب البالغة  ملايين مسافر 8عليه البالغ  الطلب السنوي جاوز يت بالمطار،
في الواقع، نوعية جيدة(. % من الطرقات ذات 15ية )يُعتبر فقط أيضًا بنوعيّة طرقات متدنّ  القطاع  ويتميّز
 المستوى بسبب الإنفاق الاستثماري المحدود.تحتية دون  لبنان ببنى  يتمتّع 

(، والنقل 121بنوعية الطرقات ) تّصلبما ي دولة 137، حلّ لبنان في مرتبة متدنية بين 2018ففي العام 
واستفحلت المعوّقات على النقل البري أكثر بسبب الأزمة السورية منذ . 40(91(، والمرافئ )100الجوي )

تحتية فعّالة. كذلك، يجب  بنىّ  نشاءلإزيادة الإنفاق الاستثماري تبرز الحاجة الى بالتالي، و . 2011العام 
%( فعّال 2 إذ لا تتعدّىحصة النقل العام منخفضة للغاية ) مشبكة نقل عانظام تطوير التركيز على 

 وآمن. 
  :ن يصبح أويتمتّع بالتالي بإمكانية أوسع أراضٍ صالحة للزراعة في الشرق الأوسط يمتلك لبنان الزراعة

يعاني  نانياللبقطاع الزراعي ال ين للفاكهة والخضار العالية الجودة إلى المنطقة. لكنّ أحد المورّدين الأساسيّ 
 لمحاصيل كثيرة بسبب التقنيات القديمة )أشجار الزيتون(؛ كالإنتاجية المنخفضةمن أوجه قصور عدّة 

بل قمن تجاه المزارعين عادلة الممارسات غير والزرع التبغ بخسارة(؛ المحاصيل ذات القيمة المنخفضة )يُ و 
مما ، بعد الحصادما بنى تحتية سيّئة لنشاطات وعدم الامتثال للمعايير الدولية، والأسواق والموزّعين ، 

ا، على الرغم من أنّ زراعة القنّب شُرّعت مؤخّرً و  صادرات.ال عبرصول إلى الأسواق العالمية و يصعّب ال
ائدة على سيُستغلّ بطريقة فعّالة ليعود بالفهذا التشريع فإنّ انعدام الرقابة يلقي الشكوك حول ما إذا كان 

 يين.سيزيد حتى من التجارة غير المشروعة بين السكان المحلّ  م أنهيين أالمنتجين المحلّ 
o   إلى  دعم الانتقالاعتماد أساليب وتكنولوجيّات حديثة؛ من الممكن أن يستفيد القطاع الزراعي من

برنامج إعانة بخيار و تحليل سلسلة القيمة عبر كلّ المنتجات، ذات قيمة أعلى:  ومواش  محاصيل 
 إلى الأسواقالنفاذ  تسهيلدعم أنشطة البحث والتطوير؛ والأهمّ و الانضمام الصريح لمزارعي التبغ، 

 الدولية.
  :لفنية ذات يجب أن يستغلّ لبنان ميزته الإبداعية ليتبوّأ القيادة في صناعة المنتجات االصناعة التحويلية

ئية، لصناعات الغذاكاالأولوية للمجالات ذات الإمكانات الكبيرة القيمة المضافة العالية. فينبغي إعطاء 
 ات التجميل،رات، والمفروشات، والأزياء، ومستحضر ، والتسويق في مجال المجوهالراقي والتصميم

ى رية هذه عليمن الممكن أن تعتمد القفزة التطو . لأدويةكاقيمة مضافة عالية ذات  ومنتجاتوالصابون؛ 
 خصّصة بهذا الصدد.بنى تحتية وخدمات محسّنة وم ذاتة مناطق خاصّ ات صناعية أو مجمّع

 
 
 

                                                           
 المنتدى الاقتصادي العالمي  40
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 عالية:لممكن أن تشمل قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة من ا
  :في ظلّ اقتصاد خدمات كاقتصاد لبنان، أهميّة المهارات يعتمد اقتصاد المعرفة على اقتصاد المعرفة

إلى أنّ تكنولوجيا المعلومات تسهّل التجارة  بالنظر خصوصاً للأعمال،  كعامل مفاضلةالمعلومات وعلى 
 الاقتصاد الرقمي.في 
o  على ترك لبنان لبناء  كفاءاتلكن، دأبت هذه الو ؛ أكفياءيتمتّع لبنان بنظام تعليم قويّ ومتخرّجين

لحكومة؛ القطاع الرقمنة محدودة عبر القطاعات الاقتصادية وا مستقبل أكثر أمانًا في الخارج. إنّما،
عدّ تنافسيّةً صناعات خلّاقة )الأزياء، والأفلام( تُ ثمّة  بيد أنّ  صغير ويعتمد على التعاقد الخارجي.

لقطاع وبنى تحتية دون حوكمة الى التمويل و عالمحدود  كالحصوليات بطبيعتها لكنّها تواجه تحدّ 
 المستوى.

o ربما عبر برامج ين، برامجه التعليمية للطلاب الدوليّ ة جاذبيّ تعزيز اقتصاد المعرفة، على لبنان زيادة ل
أضف إلى ذلك، التبادل مع مدارس دولية مختارة والسعي عمومًا إلى تعاون أكبر مع برامج أجنبية. 

تكوين علامة تجارية. ومن في مجالات محدّدة كمركز ا إبداعيًّا إقليميًّا يملك لبنان إمكانية أن يصبح 
الخدمات بشأن  للتعاقد الخارجيرائدة  إقليمية وجهة  الممكن أن يهدف البلد أيضًا إلى أن يصبح 

 ووجهة  عالميّةكالتمويل والمحاسبة، والموارد البشرية، والتسويق والمبيعات، كما  ةالإدارية الخلفيّ 
 لمكاتب خدمات الأبحاث والتحليلات.

  :قطاع الرعاية الصحية هو أحد أهمّ القطاعات التي يجب إصلاحها وأكثرها حاجةً إلى الرعاية الصحية
 الإصلاح، هذه الحاجة التي باتت أكثر إلحاحًا في السياق الراهن لأزمة جائحة كورونا.

o متوسط  من حيث من حيث الأداء، لبنان متّسق مع بلدان منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 1000لكلّ  5حديثي الولادة )العامًا( ومعدل وفيات الأطفال  81العمر المتوقّع عند الولادة )

لكلّ  3.4متّسق أيضًا مع أقرانه من حيث عدد أسرّة المستشفيات والأطبّاء ) هوو مولود حيّ(. 
  (.د.أ. 1.100لفرد الواحد )من السكان( والإنفاق الصحي ل 1000

o  من الناس غير  النسبة العالية جدا  يات بنيوية: إمكانات قوية في القطاع، تعيقها تحدّ  ثمّةلكن، و
وشبكة المستشفيات بالكامل(،  ين% من مجموع السكان غير مضمون40)يبقى المضمونين 

معالجة حالات القصور  ستعودسرير(.  100% من المستشفيات أقلّ من  65)يملك أة المجزّ 
 مهمّة.صحية نتائج اقتصادية و بهذه 
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 إصلاح قطاع الكهرباء (2)
فالاستثمار في قطاع التي تشتدّ حاجة الاقتصاد اللبناني إليها. يعدّ قطاع الطاقة محوريًّا لتطبيق الإصلاحات البنيوية 

دة ح تعزيز مصادر الطاقة المتجدّ تي. والأهمّ، من الممكن أن ي41فجوته الكهربائية سدّ  الشروع فيللبنان بسيسمح الكهرباء 
إمدادات الطاقة الخاصّة به، مع زيادة مصداقيته وتخفيض اعتماد البلد على الطاقة المستوردة  42مضاعفةللبنان 

بارز تطبيق إصلاح قطاع الطاقة الذي طال إرجاؤه  وإنبواسطة سوناطراك وشركة البترول الكويتية(. )خصوصًا 
  بوضوح في استراتيجيّتنا لحلّ منظّم للأزمة.

ي لبنان. فلفقر حدّ الفعّال من اعامل تمكين لناتج البلد المحتمل ولل والحصول عليهاالطاقة ضمان توفير عتبر يُ 
ن نقص الطاقة المستمرّ مفي التخفيف  -دة للطاقةعبر مصادر متجدّ  -ة إضافيةيّ بناء قدرات طاقبالتالي، سيساعد و

 ي الاجمالي لسنوات. الذي ظلّ يعيق نموّ ناتج البلد المحلّ 
 ا بحلولصبو يجب أن ت ا وتدرّج  ما يتعلّق بحصّة في  2030 العام الحكومة إلى أهداف أكثر طموح 

% من الطاقة من مصادر 50% إلى 40)أي حتى  43الطاقة المتجدّدة في المزيج العامّ لمصادر الطاقة
  ، كما اقترحت الجمعية اللبنانية للطاقة المتجدّدة(؛2030 العام دة بحلولمتجدّ 

  لمنتجة إطلاق العنان لإمكانية نمو القطاعات ابالتالي، تعزيز قطاع الطاقة اللبناني سيسهم بالتأكيد في
من ناتج فقط % 3% و8اللذين يستحوذان بتاريخه على التوالي على اللبنانية كالصناعة والزراعة، 

  ي الاجمالي. وذلك سيعبّد بدوره الطريق لنموّ دائم )ومستدام(. المحلّ 
 

تطوير طاقة  سيؤثّر)انخفاض تكاليف الإنتاج والتوزيع(، أكثر فعالية وأقلّ كلفة  44فة إلى ضمان مصادر للطاقةإضا
 بطريقة بنيوية. -العامّة الماليةبشكل إيجابي على لبنان المتجدّدة 

 قضم ومن المحتمل أن ي ،المالية العامة على المدى القصير، سيلقي بناء معامل بثقله على واقع العجز في
البنى المخصّصة لاستثمارات أكثر إلحاحًا )مثلًا ، و غير الكافية أصلًا ، النفقات الاستثمارية للحكومة 

، من المتوقّع أن تصل النفقات الاستثمارية المدرجة في الموازنة 2020 العام التحتية للنقل(. بالفعل، في
ناتج ال% من 0.5ما يشكّل أقلّ من جموع الموازنة، % من م2 ، أي ما نسبتهإلى أدنى مستوياتها تاريخيًّا 

ناتج الستزيد إعادة تخصيص الموازنة باتجاه نفقات استثمارية أكثر ملاءمة نموّ و . 45ي الاجماليالمحلّ 
 المحتمل؛ 

                                                           
 ميغاوات. 2.050ميغاوات، سجّلت الطاقة المتوفّرة القصوى عند  3.500، فيما بلغ الطلب على الكهرباء ذروته عند 2018ملحوظة: في العام   41
 .2020ية، كهرومائية، أطلق العنان لثورة الطاقة الخضراء(، أيار شمسية، هوائ -للطاقة للبنان جديدالمتجددة )رؤية جديدة للطاقة لجمعية اللبنانية تقديرات من، ا  42
 .2030% من مزيج الطاقة بحلول 30نسبة الى إدراج الطاقة المتجدّدة لتشكّل تهدف خطة الحكومة لقطاع الطاقة   43
ات(، وفقًا للجمعية اللبنانية سنتًا للكيلوواط في الساعة بما في ذلك الخسائر والمولّد 35للكيلوواط في الساعة )سنتًا  17ملحوظة: تقدّر تكاليف إنتاج الطاقة في لبنان بـ  44

  .دّدةللطاقة المتج
 .2020المصدر: وزارة المالية، موازنة المواطن، لبنان   45
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  ُلعام ية )وفقًا لموازنة المواطن الصادرة عن وزارة المال 2020عام ــدّر مجموع نفقات الموازنة لعمومًا، ق
ل.ل  مليار 1.500ما عدا سلفات الخزينة لكهرباء لبنان، التي تبلغ  ل.ل.  مليار 18.231بـ  2020

والهدف من سلفات الخزينة هذه تسديد تكاليف مشتريات ي الإجمالي(. % من الناتج المحلّ 2إضافي، )أي 
تي في الاستقلال الذاين )شركة البترول الكويتية وسوناطراك(. سيسهّل تحقيق الطاقة من المورّدين الدوليّ 

 الطاقة تخفيض هذه السلفات، كما هو مبيّن في استراتيجيّتنا المالية على المدى المتوسّط؛ جالم
 أثر إيجابيّ  عنعلى طاقة مستوردة مكلفة نسبيًّا  لبنانأيضًا تقليص اعتماد  مخّضعلاوةً على ذلك، سيت 

 حساب الخارجي.العلى 
تمويل ومن الممكن أن تساعد على  ،دة كبيرةالأطراف على مشاريع الطاقة المتجدّ دة سات المتعدّ ة المؤسّ إنّ شهيّ 

سة التمويل الدولية، و/أو البنك الدولي، و/أو مؤتمر سيدر، أيّ من مؤسّ  كون يقد أكثر نظافة.  نتقال إلى مزيج طاقيالا 
سات يجب أن يجذب دعم المؤسّ لبنان وتنويعه.  ي فيمهتمًّا بدعم نمو مزيج طاق 46و/أو بنك الاستثمار الأوروبي

ي انخراط القطاع الخاصّ استثمارات القطاع الخاصّ. كذلك، من الممكن أيضًا أن يؤدّ بدوره  47دة الأطرافالمتعدّ 
 ات الفساد القائمة.والمؤسسات المتعدّدة الأطراف في تطوير قطاع الطاقة اللبناني إلى لجم ديناميّ 

 
 تحسين بيئة الأعمال .ب
 

 تحسينات قانونية وإدارية في بيئة ممارسة الأعمال (1)
ات الأجنبية إذ سيسهم في جذب الاستثمار  إنّ خلق بيئة مؤاتية للأعمال في لبنان أساسيّ للخروج من الأزمة بنجاح

مة ذ الحكو ولتوجيه الإصلاحات التي ستسهم في التعافي من الأزمة، ستتّخ. في آن واحدالمباشرة وتعزيز النمو المحلي 
توجيه جهود لاللبنانية من مؤشّر البنك الدولي لممارسة الأعمال مرجعًا أساسيًّا لها. لقد استُعمل هذا المؤشّر مؤخّرًا 

ل البلدان كلّها من أفضعُدّت الإصلاح في الأردن، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، و 
 .2019و 2018 العامين في مجال الإصلاح عالميًّا في

، سجّل ترتيب لبنان من حيث الواقع ففي. 2021-2020 العامين من الممكن إنجاز تحسّن ملحوظ في لبنان في
لى الحالي إ 143. وسيقترن الانتقال من المركز 104، حين احتلّ المركز 2015 العام ممارسة الأعمال انخفاضًا منذ

 % في النمو الاقتصادي السنوي على امتداد السنوات العشرة المقبلة. سيضيف ذلك1.9بـزيادة بمقدار  100المركز 
 .2030 العام تراكميًّا بحلولر د.أ. مليا 14، و 2021إلى الاقتصاد اللبناني في د.أ.  مليار 1.1

 190من أصل  151مركز #اليحتلّ لبنان عمل تجاري )حيث  تأسيسولإنجاز ذلك، ينبغي إيلاء تركيز خاصّ لعناصر 
 (.164#(، والتعامل مع رخص البناء )114#(، وحماية الأقلية من المستثمرين )110#اقتصادًا(، وتسجيل الملكية )

                                                           
 هذه اللائحة محض دلالية وغير شاملة.  46

 أضعاف. 8كبنك الاستثمار الأوروبي أثر يوازي لتمويل المؤسسات المتعددة الأطراف   47
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  الأدنى من رأس المال  شرط الحدّ  الممكن إلغاءمن عمل تجاري وإجراءاته.  تأسيسيمكن تبسيط تكلفة
. كذلك، يجوز دمج إجراءات عديدة. إذ 2018 العام ، كما فعلت تركيا ومصر فيل.ل. ملايين 5وقدره 

كمعدل وسطي في المنطقة. على سبيل المثال، من  6خطوات في لبنان مقابل  8يتطلّب تأسيس شركة 
الممكن دمج كل الخطوات التي تجريها وزارة المالية )الإخطار بتأسيس الشركة، وتسجيل الشركة لدى 

 ل للضريبة على القيمة المضافة(؛الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسجي
  يومًا في الأردن، ويكلّف  17يومًا في لبنان مقابل  37بشكل كبير، إذ يتطلّب تسجيل الملكية يمكن تسهيل

% في مصر. ويتخلّف لبنان عن أقرانه من حيث إدارة نوعية الأرض، 1% من قيمة الملكية بالمقارنة مع 6
 ؛27وتركيا  22.5ر البنك الدولي، فيما يسجّل الأردن في مؤشّ  30من أصل  16إذ يسجّل لبنان 

  لا سيما التزامات مدير الشركة )محدودة أكثر في لبنان مقابل ة من المستثمرين، حماية الأقليّ يمكن تحسين
مصر، والأردن، وتركيا(، وحقوق المساهمين، )وجود لجان تدقيق كما في الأردن، ووجود أعضاء مجلس 

المدراء كما كلّ ين كما في مصر(، والشفافية في الشركات )مثلًا الإفصاح عن تعويضات إدارة غير تنفيذيّ 
 الوظيفة الأولية والمناصب الإدارية لأعضاء المجلس في شركات أخرى كما في تركيا(؛في الأردن، أو 

  16 مقابلإجراءً،  22تحتاج الرخصة في لبنان إلى المتطلّبات للحصول على رخصة بناء. يمكن تيسير 
كثر لتأمين رخصة بناء في لبنان، أي أ في المنطقة. وعليه، يستغرق الأمر أكثر من تسعة أشهركمعدّل 

 من ضعف المدة المفروضة في باقي بلدان المنطقة. في الأردن على سبيل المثال، تتطلّب العملية شهرين
 .فقط

 العام ممارسة الأعمال بحلول نهاية من حيث 100سيكون لإعلان هدف الانضمام إلى تصنيف البلدان ضمن أول 
 أثر إيجابي على شعور المستثمر. 2021

   
 لعقود الشراء العامة إصلاح شامل (2)

 -من القطاع الخاصّ  لاً العملية التي بموجبها تشتري الحكومات سلعًا وخدمات وأعما -ة العام المشترياتبلغت قيمة 
 الشراءقد يوفّر تحسين فعالية عملية . 2019 العام فيللبنان ي الاجمالي المحلّ ناتج ال% من 12أو د.أ.  مليار 6.7

 ثلث قيمة العقد في عمليّات غير فعّالة. يتمّ هدر نسبة تصل الى موارد حكومية مهمّة. ويشير التحليل التجريبي إلى أنّه 
 

. 3مدّة، ال. 2جراءات، الإ. 1عن التعاقد مع الحكومة، يتضمّن أربعة عناصر:  انموذجيً  اطوّر البنك الدولي مؤشرً لقد 
 هذا المؤشّر كأساس لعمل الحكومة. اعتماد ضي تالكتروني. ويق الشراء. 4قانوني، والعمل الإطار 

 .نان كثيرًا في كلّ عنصر من عناصر هذا المؤشّرفي الوقت الراهن، يمكن أن يتحسّن لب
  ء:الشرايقيس المؤشّر مرحلتين من دورة حياة لإجراءات والمدّة، اإلى  بالنسبة 

o  شهرًا لإتمام مرحلة تقديم العروض؛ 15يستغرق لبنان حوالى 
o  شهرًا إضافيًّا في مرحلة إدارة العقد 17يستغرق لبنان. 
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  مشروع القانون  إقرارعفا عليه الزمن. ولم يجرِ في لبنان  ةالعاملمشتريات صفقات العمل القانوني الإطار
ز الشفافية، . في الواقع، تتناول مواده ممارسات الحكومة التي تعزّ 2016 العام البرلمان منذ علىالمقترح 

 والمنافسة، والنزاهة في تقييم العروض. 
 الالكترونية الحالية للحكومة  الشراءابة . فبوّ ةالعام المشترياتلإجراء منصّة الكترونية إلى  يحتاج لبنان أيضًا

 اللبنانية لا تعمل.
 

 ر والأعمال التجاريةة لتحسين نوعيّة الخدمات للأسَ ترشيد الإدارة الرسميّ   (3)
فأداؤه لم يتدن  فقط عن المعدل في الكثير من المؤشرات ذات الصلة بحوكمة القطاع العام.  ا  عدّ أداء لبنان سيّئي  

سات المؤسّ  تبرعلمؤشر التنافسية العالمي، تُ  اً ر على امتداد العقد الفائت. فوفقانخفض أيضًا بشكل كبي هالإقليمي، لكن
للبلد، وعلى الرغم من أنّ الفجوة بين لبنان والبلدان المماثلة ليست كبيرة بقدر ما هي عليه في عائق  كبرثالث أالعامة 

ي )يعتبرها المستثمرون ثاني أكبر عائق(، هي مع ذلك الاقتصاد الكلّ الأساسي( وبيئة حال البنى التحتية )العائق 
 أساسية.

. ويُصنّف لبنان بين 2019في مؤشر التنافسية العالمي للعام  دولة 144من أصل  139مركز السات لبنان تحتلّ مؤسّ 
، تأتي دولة 144بين من . اً فرعيّ  اً مؤسساتي اً مؤشّر  21من أصل  15( في %71)% من البلدان في العالم 10أسوأ 

(، والمحسوبية في 143(، وهدر الإنفاق الحكومي )144ين )تصنيفات لبنان الأسوأ بالنسبة إلى ثقة الشعب بالسياسيّ 
 (.142(، ودفع الرشاوى غير المنتظم )142ين )قرارات المسؤولين الحكوميّ 

 
والإفلات من  ي إلى ضعف المساءلةللأنظمة، مما يؤدّ  العملي الرسمية للحوكمة والتطبيقبعاد الأهوّة كبيرة بين  ثمّة

مما  يبقى عدد كبير ومتنام  من المراكز الإدارية الرفيعة شاغرًا بسبب الجمود في التوظيف القائم على الطائفية، العقاب.
والموجودات عدّ الأنظمة التي تحكم الإعلان عن الدخل وتُ . يزيل الحدود بين الخطوط الواضحة للمسؤولية والمساءلة

 ضعيفةً، وكذلك الأنظمة التي ترعى تضارب المصالح.
 

 مساندكعامل الدولة  ترسيخ موقع نبغييبإصلاحات في دور الدولة.  وبوجه أعمّ، يجب أن يقترن أيّ تغيير موجّه
على غرار معظم الاقتصادات في المنطقة، يضمّ لبنان عمالة ضخمة في الإدارة  .صتطوير القطاع الخالتحفيز 

فق تفكيك فيجب أن يترا الملاذ الأخير.في عمل  ربّ كوبعضها الطويل الأمد بعضها جزء من العقد الاجتماعي  -العامة
، فيما توفّر الأكفياءغير المنصف مع إصلاحات في الخدمات العامة تبقي على الموظفين و  العقد الاجتماعي القديم

تعزيز التعليم والصحة ز على وظائف للدولة أساسية مثل ية تركّ للجميع دخلًا أساسيًّا. إنّ وجود إدارة عامّة أكثر فعال
ا لسلوك  لأعداد كبيرة من  تيحذي أخّر نمو لبنان. وستالسعي وراء الريع الللجميع وضمان المنافسة العادلة سيضع حدًّ

 .القوى العاملة اللبنانية المتعلّمة من تحقيق ذاتها والتطلّع نحو آفاق مسقبلية واعدة
    

 الإفصاح عن الموجودات وتنظيم تضارب المصالح (4)
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 من خطة تعافٍ وطنية،كجزء  من الممكن الاستناد إلى مبادرة البنك الدولي لاستعادة الموجودات المسروقةفي لبنان، 
الرأي العام. قد تثبت هذه المبادرة جدواها في تقييم المزاعم على أن يكون الهدف تقويم حالات الاستغلال السابقة لثقة 

ين استفادوا من مناصبهم العامة وفي إسداء المشورة بشأن عملية استعادة الموجودات. التي تقضي بأنّ بعض السياسيّ 
( عن 2015) 44 رقم القانون  -فساد في لبنان ومنعها، وتجريمها عماللضبط أ  خصّصانيان المأمّا القانونان الوطن

فغير  -( عن تبادل المعلومات لغايات ضريبية2016) 55 رقم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون مكافحة 
 فعّالين وبحاجة إلى تعزيز.

  ّعلى أنّ لجنة التحقيق الخاصّة لمصرف لبنان هي النقطة المركزية ضمن  44 رقم القانون بالأخصّ، ينص
السلطة لوضع اليد على حسابات مصرفية مشبوهة ربما ومصادرة الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي 

 ثبت أنّها ناتجة عن نشاطات تبييض للأموال؛ 
  استعادة الموجودات مبادرة ي الدعم من أن يؤدّ  ، ويمكنالوطنية لمكافحة الفساد هيئةاللا يزال يتعيّن إنشاء

 المسروقة إلى إنشائها في الوقت المناسب.
 

بصورة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة  مبادرة استعادة الموجودات المسروقة إطلاقجرى 
ومبادرة المعني بالمخدرات والجريمة كمحفّز للجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ لملاذات آمنة لموجودات مسروقة. 

بنك الدولي للحصول فاعلة في كلّ بقعة من بقاع العالم. من بين البلدان التي لجأت إلى ال استعادة الموجودات المسروقة
 مبادرة استعادة الموجودات المسروقة:على دعم 

  حيث ساعدت مبادرة استعادة الموجودات المسروقة في العمل لإنشاء مجموعة مشتركة بين الوكالات كوادور، الإ
 مكافحة الفساد التي أُنشئت مؤخّرًا؛ هيئةعاملًا في  73لاستعادة الموجودات، إضافة إلى تدريب 

  ن د.أ. مليو  75ستعادة موجودات بقيمة الى امبادرة استعادة الموجودات المسروقة عندما سعت  دعمتهاأوكرانيا
 من المملكة المتحدة؛

  ،حيث موّلت الموجودات المستعادة بدعم من مبادرة استعادة الموجودات المسروقة إنشاء مكتب لمكافحة تنزانيا
 الفساد؛

  ،لموظفي القطاع العام ة الماليةلكشف الذمّ  المبادرة لإنشاء نظام جديداستعملت  التيالأرجنتين. 
 

 حوافز للأعمال للانضمام إلى الاقتصاد النظامي (5)
 .إعادة توجيه الحوافز المالية نحو خلق فرص عمل في القطاع النظاميفي يتمثّل تحدّ  أساسي في مرحلة التعافي 

رة وشمال أفريقيا، التي عليها أن تقوم بخطوات للابتعاد عن الثنائية المدمّ وسط لأطقة الشرق اي في منهذا التحدّ  ينتشرو 
فقد تركت الجائحة القطاع غير النظامي في بؤس،  (.8 الرسم رقمالمجتمع المنقسم بين نظامي وغير نظامي ) في

 قبل نشوب أزمة جائحة كورونا. حالهعليه  تلإحداث الاضطرابات مما كانقابليّة ومصدرًا أكثر 
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 كنسبة من مجموع العمالة في نطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،العمل الحرّ في م -: العمالة غير النظامية تشغل حيّز ا كبير ا في لبنان8 رسم رقمال
 ، المصدر: منظمة العمل الدولية2018 العام

 
 لمنظمة العمل الدولية ، تقدير منمّط2018 العام : تشير الأعمدة إلى العمل الحرّ كنسبة من مجموع العمالة فيملحوظة

 
يمكن فقط للمؤسسات  يجب أن يحلّ تخفيض العمالة غير النظامية في سلّم أولويّات خطة الحكومة الطويلة الأمد.

طات استعمال مخطّ لمؤسسات النظامية النمو عبر ولا يمكن إلاّ لالنظامية المشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. 
% من النشاط الاقتصادي في لبنان غير نظامي. فالمؤسسات 60حوالى  بيد أنتمويل مختلفة مدعومة من الحكومة. 

أنّ التسجيل لا يعود عليها  ، إلى حد بعيد،تعتقد  الصغيرة تحجم عن التسجّل وإضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتها، إذ
عتبر عوامل الوقت، والرسوم، والضرائب، وإجراءات ، تُ حجماً  ية الأكبرسات غير النظاموضمن المؤسّ بفوائد قليلة.  إلاّ 

ميل  دلّ على، مما يضمن القطاع غير النظاميخاذ قرار البقاء التفتيش التي يقتضيها التسجيل ذات أهمية أيضًا عند اتّ 
الدولي، يفيد ثلاثة أرباع  ووفقًا للبنكالسياسات.  قطاع النظامي كتقنية للتهرّب من تنفيذرفض الانضمام إلى الإلى 

أمّا نّهم لا يرون أنّ التسجيل يعود عليهم بأيّ فوائد فعلية. لأين بأنّهم لا يسجّلون مؤسّساتهم المالكين غير النظاميّ 
وكذلك الضرائب الأعلى.  ،فهي عاملا الوقت والرسوم اللذان تنطوي عليهما العملية ،الأسباب الأساسية الأخرى المعطاة

ر تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال التجارية أنّ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب عند نا سابقًا، يظهِ وكما أورد
 ذاك المطلوب في بلدان أخرى في المنطقة.  بكثيرتأسيس شركة جديدة في لبنان يفوق 

 
 صفقاتسات الصغيرة في لتحفيز الانضمام إلى الاقتصاد النظامي تسهيل مشاركة المؤسّ  عدّةوتشمل السياسات الم

بيع الذمم المدينة، وتعزيز مخطّطات ضمان الائتمانات القائمة الموجّهة لبرنامج ائتماني جديد  وفي ،ةالعام المشتريات
سات د برامج دعم أخرى موجّهة للمؤسّ يجب تجدي سات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمشاركة المصارف التجارية.للمؤسّ 

ففي خلال مرحلة التعافي، ستتطلّب بعض  إلى السيولة. قطاعات بحاجة لمساندةسعيًا الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
القطاعات وقتًا طويلًا لاستعادة الطلب عليها، نظرًا إلى أنّ عدم اليقين سيلقي بثقله على المستهلكين أو أنّ القيود 
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الدعم المديد ضرورةً، مع التركيز على  شكّلقطاعات كهذه، يعادة. بالنسبة الى ام بالأعمال التجارية كالستصعّب القي
 على الوظائف.الإبقاء 

 
الحصول  مع سياسات رامية إلى تحسين  ترافقت ذاادة العمالة النظامية أكبر إسيكون أثر البرامج الهادفة إلى زي

ين غير النظاميّ  يرى روّاد الأعمالسات الصغيرة. ة للمؤسّ الإجراءات الضريبيّ التمويل، وخفض الضرائب، وتبسيط على 
سات(، التمويل )حوالى نصف المؤسّ الحصول على تحسين أنّ الفوائد الأساسية للانضمام إلى القطاع النظامي تكمن في 

القدرة على إصدار إيصالات وجذب زبائن، وزيادة إمكانية الوصول إلى المواد الأوليّة والخدمات الحكوميّة. ويتوقّع قلّة و 
آليّات أخرى لتحسين حوكمة ثمّة  -من روّاد الأعمال أن يخفّف إضفاء الطابع الرسمي على العمالة من دفع الرشاوى 

 . قطاع العام ضروريّة في هذا الصددال
 

الكهرباء -ي الطاقةبخاصّة في قطاعَ و رفع الإنتاجية عبر تعزيز المنافسة العادلة واعتماد التكنولوجيا الرقمية،  يجب
ستكون هذه التعزيزات مهمّة بصفة خاصّة للقطاع غير النظامي، إذ سيتمكّن من الولوج إلى الخدمات  والاتصالات.

 للأعمال النظامية. تح النفاذ إليها من قبل إلاّ والأسواق التي لم يُ 
  
 نظام تعليم معزّز (6)

يتّسم التعليم في لبنان البشري.  عزّز تنافسيّة الأعمال التجارية اللبنانية باستثمار متّسق في الرأسمالتغالب ا ما ست
والخاصّة، التي تعمل باستقلالية عن بعضها البعض. فالمدارس  مة الرسمية، بما في ذلك الأنظتوازيةبأنظمة عديدة م

. ويعكس هذا التفضيل للتعليم الخاصّ نوعية التعليم مجّانيّة تعلّم فقط حوالى ثلث التلاميذ، على الرغم من أنّها ةالرسميّ 
الثامنة عشرة  يراكمون حتى سنّ ين اللبنانيّ  التلامذةأنّ  2018عام مؤشر الرأسمال البشري ل بيّنعل، يالرسمي الرديئة. بالف

 في معظم البلدان الأوروبية.  التلامذةالذي يراكمه  ثقافي( الرأسمال ال%54حوالى نصف )
 

المدارس الخاصّة تعني أنّ تلاميذ المدارس الرسمية سيكتسبون معارف أقلّ قدّمها التي ت فضلالأالتعليم نوعية إنّ 
هذا يؤسّس لانتقال مستويات أقلّ من التعليم والمداخيل  عند التخرّج.على الأرجح ويواجهون آفاق عمل أكثر صعوبة   

، لا يضطلع وتفاوت مداخيل الُأسَر بسبب طبيعته الطبقية الشديدة، نظام التعليم في لبنان فالواقع أن معًا عبر الأجيال.
النمو الاقتصادي. فبالنسبة إلى بلدان أخرى في المنطقة، تعزيز ب وتالياً بمهمّته المدنية المتمثّلة بتفعيل ريادة الأعمال 

ممّن هم في سنّ هذا % 67 صافية قدرها نسبةبتسجيله التعليم الثانوي نتساب الى لبنان يتخلّف من حيث الانجد أن 
معدّل لبنان  من التطوّر، يأتي ذات مستوى مشابهوعند المقارنة مع بلدان %. 72 قدرهقليمي مع معدّل إبالمقارنة التعليم 

 %.81 البالغ وسطيالالتعليم الثانوي أقلّ بكثير من المعدّل نتساب الى الصافي للا
 لا يستطيع لبنان تحمّله من دون إعادة هيكلة نفقاته. على نطاقائلًا، يم الرسمي استثمارًا هيتطلّب تحسين نوعية التعل
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 دعم مالي خارجي لإصلاحات بنيويّة .ت

 اللبنانينتشار تعبئة الإ 
مليارات  المنتشرون أودع فقد عجز لبنان المالي المزمن.  الواسعنتشار اللبناني الإ دعم ،تقليديًّا وبشكل غير مباشر

 مما وفّر لمصرف لبنان الرافعة والمرونة اللتين يحتاج منجذبين بالفوائد المرتفعة ،اللبناني قطاع المصرفيالالدولارات في 
 ي الاجمالي.% من الناتج المحلّ 40بما يصل إلى  المنتشرون اللبنانيّون بشدّة. لقد استأثر  إليهما

 
لمواصلة  للمنتشرينعادة الثقة حوافزَ التعثّر الداخلي واستلتفادي  عدّةخطّةٌ للتعافي الاقتصادي مأيّ توفّر لا بدّ من أن 

 لبنان. مع مصرفيًّا متعامله
 
بغية تعظيم أثرها على  تُدار باستقلاليةمتجدّدة بأداة مخصّصة من الممكن توجيه تدفّقات رأسمالية وافدة إضافية أو و 

  الاقتصاد اللبناني الفعلي.
 

 مانحةمؤسسات مالية دولية وجهات 
دعم اقتصاد لبنان في أو مجموعات من المانحين الثنائيين من الممكن أن يسهم العديد من المؤسسات المالية الدولية 

 وتمويل الإصلاحات البنيوية. وهي تشمل بالأخصّ:
 

  :دعم تطوير الاقتصاد اللبناني  2018 نيسان 6الذي استضافته باريس في  مؤتمر سيدر هدفُ مؤتمر سيدر
والاستثمارات في البنى التحتية أعدّتها السلطات اللبنانية وعرضتها وتعزيزه كجزء من خطّة  شاملة للإصلاح 

الذي يركّز بشكل أساسي في خلال المؤتمر. فقد قدّمت حكومة لبنان برنامجها الطموح للاستثمار الرأسمالي، 
 على تطوير البنى التحتية وإعادة تاهيلها.

  :بالأخصّ إلى جانب و همًا مهمًّا في تطوير لبنان، عدّ مؤسسة التمويل الدولية مساتُ مؤسسة التمويل الدولية
سة التمويل الدولية مع لبنان تعاون مؤسّ . بالفعل، يمكن تلخيص في الغالب حيث استثمرتالقطاع المصرفي 

 بالآتي:
o 24 ؛د.أ. مليون  306ـ قيمةمشروعًا قائمًا بميزانية تقدّر ب 
o   ن هما "رأسمال بنك عوده" أبرز استثماري“Bank Audi Equity”(2014" و )  قرض مشترك

  ”SGBL SSL MCPP”مشترك"القراض الإمن برنامج موجّه لمحفظة سوسيتيه جنرال ل ممتاز
 ؛د.أ. مليون  58.66و  د.أ. مليون  88.5( وقدرهما على التوالي 2018)
o  ّبعد الاستحواذ على نسبة من رأس في مصارف لبنانية  أسهماً سة التمويل الدولية أصلًا تملك مؤس

سة التمويل الدولية أيضًا قروضًا ميسّرة طويلة الأمد لتمويل مال المقرضين. وتوفّر مؤسّ 
 الاستثمارات في البنى التحتية بالتعاون مع القطاع الخاصّ؛
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o  سة التمويل الدولية عقدًا مع الحكومة لتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي. وقّعت مؤسّ سبق أن لقد 
 

سة التمويل ، كانت مؤسّ 2019كانون الثاني  تمّت الإفادة عنه في شهرمن الممكن تعزيز هذا الدعم. وكما 
عل شكل استثمارات وقروض ميسّرة سنويًّا في حال باشرت الحكومة  د.أ. مليار 1الدولية تنوي تزويد لبنان بـ 

ريع. فيجوز استثمار هذا الغطاء المالي الاشتراك في المشا حات المالية وأجازت للقطاع الخاصتنفيذ الإصلا
والمبيّنة القابلة للتكيّف مع التغيّرات المستقبلية  عاليةلتعزيز أيّ من القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة ال

 أعلاه.
، فمن غير عنوةً  طُبِّقت خطّة الحكومة القاضية بإلغاء كلّ أدوات رأس المال المصرفية ذابطبيعة الحال، إ

 حتى البنك الدولي، في الاستمرار بدعم اقتصاد لبنان.و سة التمويل الدولية، مؤسّ  ترغب ح أنالمرجّ 
 

كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، هما أصلًا موجودان في مصارف إنمائية أخرى، 
في مجالات منتجة. ومن الممكن زيادة دعمهما في سياق خطّة اقتصادية  ن ويسهمان في تطوير القطاع الخاصلبنا

 متّسقة داخليًّا. 
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 ملاحق
 وضع المالية العامّة في لبنان .أ

لى الناتج المحلي نسبة الدين العام امالية لسنوات متعاقبة، مما أدّى إلى ارتفاع  عجوزاتدأب لبنان على تسجيل 
زمة المالية العالمية، رزحت المالية العامة تحت ق الأوسط المستوردة للنفط بعد الأدول الشر الاجمالي. وكما في كلّ 

الضغوطات، بسبب تدفّق اللاجئين وانخفاض العائدات  زمة السوريةالأ فقد فاقمتلبنان،  ةلكن في حالو ، أكيد ضغط
 التجارية. الطرقات انسداداء جرّ 

 
 : تطوّر تاريخي للفائض الأولي والدين العام، كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، مصدر: صندوق النقد الدولي، المنتدى9 رسم رقمال

 الاقتصادي العالمي 
 

 
 

مالية ضخمة )فضلًا عن عجز كبير في الحساب الجاري( بفضل تدفّقات واردة من  عجوزاتاستطاع لبنان تحمّل 
بالعملات الأجنبية أحدث الأزمة الحالية وأوصل  فدةأنّ التوقّف المفاجئ للتدفّقات الوا إلاّ  بالعملات الأجنبية. الودائع

 انهيار الإيراداتمع لبلد سوء التوقّعات المالية المتعلّقة با . فازداد2020الحكومة إلى تأجيل دفعات خدمة دينها في شباط 
مؤقّتة مختلفة في محاولة  مع تدابير  2019وكان الوضع أصلًا سيّئًا للغاية، إذ أقرّت الحكومة موازنةً في العام  العامة.

% من العام 3)الذي كان ارتفع بحوالى  2018ي الاجمالي في العام % من الناتج المحلّ 11من  وازنةعجز الملخفض 
 الموازنةعجز كفي هذه التدابير لخفض ت لدولي قد توقّع ألاّ . وكان صندوق النقد ا2019% في العام 7,6( إلى 2017

لكن، و  ي الاجمالي.من الناتج المحلّ  %9,7رصيد الموازنة عجزاً يوازي  يسجّلمن المرجّح أن  –الأولي بشكل كبير 
 ،2019 لسنة عامعجز الت السلطات اللبنانية أن يتخطّى الإذ قدّر  ،حتى تقديرات صندوق النقد الدولي المتشائمة لم تصحّ 

 ي الاجمالي.% من الناتج المحلّ 11
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 -وغير متّسقة فضفاضةتخفيف تمويل العجز عبر التدفّقات الواردة بالعملات الأجنبية أيضًا إلى سياسة مالية أدّى 

. العام زالعجفي زيادة  2017 العام فصولها أنّه على الرغم من تجميد التوظيف، أسهمت التوظيفات الجديدة في أحدثُ 
، وفقًا لتقديرات يرادات العامة أيضًا من واقع أنّ مجهود لبنان الضريبي ضئيل بالمقارنة مع أقرانه من الدولوقد عانت الإ

% من الإيرادات المحتملة، فيما يجبي لبنان 60تجبي ما معدّله بلدان أخرى في المنطقة  فثمّة. الدوليصندوق النقد 
  %.50أقلّ من 

 
مرتفعة، واستحوذت فدفعات الفائدة إنفاق الحكومة الأولي منخفض. أمّا ، يلاحظ أن لبنانبنية موازنة في ما يتعلّق ب

ه أكثر من وج  % من مجموع الإنفاق في الموازنة الأخيرة. ويتشكّل ثلثا الإنفاق الأولي من الأجور والرواتب ويُ 25على 
الإنفاق الرأسمالي الذي يحتاجه البلد بشدّة  بيد أنّ  بعيد. % إلى مزوّد الكهرباء الذي يفتقر إلى الفعالية إلى حدّ 10

في التنفيذ في السنوات الأخيرة، فيما لم تطبّق بعد خطة الاستثمار الرأسمالي  قصورعانى من قد منخفض للغاية و 
 برامج الحماية الاجتماعية كما أنر في تنفيذ الإصلاحات التي جرى الالتزام بها. ملحوظة في مؤتمر سيدر بسبب التأخّ ال

في المسجّل في بلدان مشابهة معدّل اليرادات العامة، فهي قريبة من الإبالنسبة إلى و  من نقص حادّ في التمويل.تعاني 
نسبيًّا بينما تظلّ الإيرادات  هذا الرقم مرتفعاً عدّ ة، ويُ من مصادر غير ضريبيّ تتأتّى % منها 25المنطقة، علمًا بأنّ 

ي الإجمالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى معدّلات الضريبة % من الناتج المحلّ 15إذ تناهز منخفضة،  ةالضريبيّ 
أيضًا  كبيرمجال  هناكو المنخفضة، بخاصة الضرائب على الدخل والاستهلاك فضلًا عن طيف واسع من الإعفاءات. 

 ة. سات الضريبيّ المؤسّ  عمل على تعزيزعلاوةً ة، والامتثال والجباية، للتحسين في مجالات الإدارة الضريبيّ 
 

 الاستجابة لأزمة جائحة كوروناب. 
     

نتيجة تدابير الإغلاق التامّ والتباعد أدّت أزمة جائحة كورونا إلى وقف عجلة قطاعات عدّة من الاقتصاد اللبناني: 
(. وقد تلقّت الاقتصادات التي طبّقت الإقفال التام مجموعة 10انتشار فيروس كورونا )صورة  لكبحالاجتماعي المفروضة 

فاعتمدت . العاملة فيها ساتإقفال المؤسّ بمن الصدمات من حيث العرض والطلب تهدّد ببطالة واسعة النطاق و 
لتمويل الاستجابة الصحية للفيروس، والحيلولة الاقتصادات المتطوّرة والأسواق الناشئة تدابير السياسة المالية والنقدية 

سات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتهدف بما في ذلك المؤسّ  -دون هبوط حادّ في الاستهلاك، وحماية النسيج الاقتصادي
موظّفيهم،  رواتبدفع دعم أرباب العمل الذين يستمرّون في السياسات أيضًا إلى تجنّب البطالة الواسعة النطاق عبر 

  وسيع تغطية التأمين ضد البطالة.وت
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 : الإصابات بفيروس كورونا )المبلّغ عنها( في المنطقة، عدد الحالات، المصدر: بلومبرغ10 رسم رقمال

 دة بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالمؤكّ الإصابة حالات 

 
 : بلومبرغ، شراكة محدودةالمصدر

 
وقلّص التحويلات  –بما في ذلك السياحة  -خفّض الجو العالمي الطلب الخارجي على السلع والخدمات من لبنان

 المالية، وتسبّب بخروج تدفقات رأسمالية من القطاع المصرفي.
 

 لكن من الصعب تطبيق تدابير الإقفال التام الهادفة إلى تبطيء انتشار الفيروس في بلد كلبنان حيث يعمل معظم
 الشعب لإدامة عيشة الكفاف في القطاع غير النظامي. وقد فاقمت أزمة فيروس كورونا ثنائية الاقتصاد اللبناني.

متوقّع من الدخل، فيفلحون بشكل أفضل في  انسيابفالعاملون في القطاع النظامي يتمتّعون عمومًا بحماية اجتماعية و 
يفتقرون إلى سو  ،ين الذين تقلّ سبل وصولهم إلى الحماية الاجتماعيةخلال الإقفال التام مما يفعل العاملون غير النظاميّ 

 اتطالضغو  تفاقمونظرًا إلى أنّ حالات الإقفال التام تؤجّج عدم المساواة، فهي الدخل في حال لم يتمكّنوا من العمل. 
لتخفيف الأثر  ماعي. لذا اعتمدت الحكومة تدابيرمن الوئام الاجت نيًافي فترة يشهد فيها تطوّر لبنان مستوى متد

زة للمستفيدين العاملين في القطاع النظامي وغير الاقتصادي، كالتحويلات النقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية المعزّ 
محدوديّة  بفعل ضعيفةلكنّ القدرة على الاستمرار في هذه البرامج وتوسيعها المستفيدين في القطاع غير النظامي معًا. 

 .العجز الكبير قبل أزمة فيروس كورونا جرّاء تقلّصت أكثر التي ز المالي( الإنفاق الحكومي )الحيّ القدرة على 
 الفحوصات المخبريةات كمعدّ  -على الحكومات اللبنانية دفع ثمن المواد الطبيةقد صعّب هذا الحيز المالي المحدود  إن

، في المستقبل لى أدوية ولقاحاتحصول عوقد يعيق أيضًا ال ،وتكنولوجيا اقتفاء أثر مخالطي المرضى -وأجهزة التنفس
المالية تحدّ من قدرة لبنان على احتواء المرض، مما هذا الخطر. إنّ الأمور  تدارك ولا بدّ منإن جرى تطوير لها. 

 عدم المساواة والفقر. زديادي إلى اوهذه بدورها تؤدّ  ادية أكثر سوءاً.يجعل الأوضاع الاقتص
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غير مجدية بشكل أساسي في خلال أزمة فيروس  عمِلت بإفراط في السنوات الأخيرةالتي اسُت دّ السياسة النقديةعَ وتُ 
وخيمة على لبنان،  عواقبي إلى ما يؤدّ مارس ضغطًا أكبر على سعر الصرف، أنّها ت أقلّه لسبب واحد هوكورونا، 

اصّة بفائدة الخ بعملتها كثيراً وذلك على النقيض من الاقتصادات المتطوّرة، التي بوسعها الاستدانة المثقل بالديون أصلًا. 
 ئة.أقرب إلى صفر في الم

 
سات في الاقتصاد الفعلي أيّ إيرادات ما دام للتصحيحات المالية أو النقدية، لا تحقّق المؤسّ  جالمأيّ  غياب مع 

بما في ذلك عبر  -لنفقاتؤجّل هذه اقائمًا، لكنّها لا تزال تدفع رواتب، وإيجارات، وفوائد دين. وغالبًا ما تُ الإقفال التام 
ي على في الواقع، تزيد هذه الفجوة من الضغط المالفلكن نادرًا ما يجري الإعفاء منها.  -برامج ترعاها الحكومة

عند  نفسه عاجزًا عن إعادة فتح أبوابه سات التي اعتُبرت قوية سابقًا قد يجد مؤسّ من ال هائل اً عدد بحيث أن ساتالمؤسّ 
 ة.انتهاء الأزمة الصحيّ 

 
 : مرحلتا أزمة فيروس كورونا، المصدر: البنك الدولي11 الرسم رقم

 
 

على سبيل المثال و لحيلولة دون هذا الاحتمال، مة من أجل ام استجابة للأز أعلنت الحكومة والقطاع المصرفي عن حزَ 
 هاسات اللبنانية النظامية بإلحاح، لكنتحتاجها المؤسّ  فهذه البرامج تضخّ سيولةً  تأجيل سداد الدين وإرجاء دفعات الفائدة.

 المتوقّع والمطلوباتادات دون فيجب معالجة الفجوة بين الإير لا تحلّ مسألة أكبر تلوح في الأفق: عدم الملاءة. 
وهذه ليست فقط حال  سات تسديدها في نهاية المطاف.بما في ذلك القروض الجديدة التي ينبغي على المؤسّ  -المتراكمة
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إنمّا فقط تجار التجزئة، أو وكالات السفر، أو الأعمال في قطاع الضيافة أو الترفيه، حيث قد يلتقط الطلب أنفاسه 
ضعف موجودة في قطاعات أخرى في  علامات الأزمة. بالفعل، فاقمت أزمة فيروس كوروناتدريجيًّا حتى بعد انتهاء 

 لبنان وستبطّئ تعافيها.
 :تبرز الحاجة إلى خطوات إضافية لتعويم الأعمال

  ًدات موجو التي غالبًا ما تفرض أن يجري تحويل و قّتًا، ومة إلى تعليق إجراءات الإفلاس مو تحتاج الحك ،أوّلا
. على مؤخّراً السائلة إلى دائنيها المكفولين بضمانات. وقد اتّخذ عدد من البلدان هذه الخطوة غير  ساتالمؤسّ 

يومًا من لحظة إعلان المدين عدم قدرته على  45سبيل المثال، في فرنسا يمنح قانون الإفلاس في العادة 
سات يقضي بأن تُمنح المؤسّ  أصدر الرئيس ماكرون أمرًادفع ديونه، حتى إعلان الإفلاس. ف الاستمرار في

إذا لزم ( لإعلان الإفلاس 2020، حتى أيلول في الظروف الراهنةالطوارئ )أي  ةثلاثة أشهر بعد نهاية حال
  الأمر.

  ّرة على النظام ككلّ، لضمان عدم حصول عمليات تسريح سات المؤثّ ثانيًا، تحتاج الحكومة إلى دعم المؤس
 (.11 الرسم رقم قيمة المحلية )تعطيل سلاسل ال مواسعة النطاق وعد

  ل إلى ثالثًا، يحتاج استعمال الدفعات المالية الرقمية إلى تعزيز سريع، كتدبير للوقاية الصحية وسبيل للوصو
من  أن تتمّ  يمكنعدّ القطاع المصرفي الوسيلة الوحيدة المتاحة التي التي يتهدّد دخلها خطرٌ ما. ويُ الأسر 
 .بسرعةوساطة مثل هذه ال خلالها

  .رابعًا، يجب تخفيض تكاليف المدخلات الوسيطة أو السلع النهائية لبعض القطاعات، للمحافظة على الطلب
ار ضمان استمر تة أو إعانات. ويتمثّل الهدف، من جديد، في قّ ة مو ويمكن إجراء هذا الدعم عبر تدابير ضريبيّ 

 وتجنّب عمليّات إغلاق بالجملة. سات التجاريةالمؤسّ عمل 
   

  ر الأكثر فقر اسَ البرنامج الوطني لدعم الأ  ت. 
من  %0.4، ما يوازي حوالى ن د.أ.مليو  214ر الأكثر فقرًا المتراكمة حوالى بلغت كلفة البرنامج الوطني لدعم الأسَ 

 وقد موّلت كلفة المشروع العناصر الثلاثة الآتية: .201948ناتج المحلي الاجمالي المقدّر في العام ال
 202  (، وفقًا للتوزيع الآتي:9 رقم لتوفير المساعدة الاجتماعية )أنظر إلى الجدول ةمخصّص ،د.أ. مليون 

o 124.2  لقسائم غذائية مرتبطة ببطاقة الكترونية، لتمويل الحاجات الغذائية  ةمخصّص ،ن د.أ.مليو
 الأساسية؛

o 62.3  ( تغطية صحية عبر إعفاء 1صلة بمنافع صحية تشمل )لتدابير متّ  ة، مخصّصد.أ. مليون
الرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية ( تغطية 2، )من دفعات الاستشفاء% 15-10بنسبة 
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التابعة لوزارة الصحة العامة أو في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون  الصحية الأولية
 الموصوفة للأمراض المزمنة؛الأدوية ( تغطية 3الاجتماعية و )

o 15.69  لإعانات التعليم: إعفاءات من رسم التسجيل إضافة إلى كتب مجانية  ة، مخصّصن د.أ.مليو
 لتلاميذ في مدارس رسمية ابتدائية وثانوية.

 11.18  لإدارة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا؛ و ن د.أ.مليو 
 0.55  في المشروع؛ عمليات الشراءلفريق العمليات الائتمانية، المسؤول عن تنفيذ  د.أ. مليون 
  َمن العدد  ر الأكثر فقرًالين من البرنامج الوطني لدعم الأسَ المؤهّ المشروع إلى رفع عدد المستفيدين  فَ دَ ه

 .2016 العام في 350.000إلى  195.000 أي ،2013 العام المرجعي في
 

 (2014-2016: تفاصيل تكلفة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقر ا )7 رقم جدولال
 

بنسبة من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر  د.أ. بالمليون  تكلفة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقر ا
 2019للعام 

 %0.41 202.20 المساعدة الاجتماعية
 %0.25 124.20 قسائم غذائية مرتبطة ببطاقة الكترونية    

 %0.13 62.30 منافع صحية     
 %0.03 15.69 إعانات التعليم    

 %0.02 11.18 إدارة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا
 %0.00 0.55 فريق العمليات الائتمانية

 
 %0.44 213.93 مجموع تكلفة المشروع 

 
ر الأكثر فقرًا في حالات البرنامج الوطني لاستهداف الأسَ  الأكثر فقرًا بمشروع رسَ جرى توسيع دعم البرنامج الوطني لاستهداف الأُ 

، دعم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر 2020 كانون الثاني 1اعتبارًا من . ف2020كانون الأول  31في ينتهي والذي  الطوارئ،
شخص وفقًا لبيانات البنك الدولي، وذلك بقصد التوصّل إلى دعم أكثر  240.000الأكثر فقرًا في حالات الطوارئ فعليًّا حوالى 

 .2020مستفيد مباشر من المشروع بنهاية العام  450.000من 
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